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 شكر وعرفان
 
 

 88هود الآية: ﴾ وَإِليَْهِ أ نيِب   تَ وكََلْت   عَلَيْهِ  باِللَهِ  إِلَّ  تَ وْفِيقِي وَمَا ﴿ قال تعالى:
 -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد

 إنَّ من باب الشكر أن يكون أوله لله عزَّ وجل  

 علينا ىما استعص الذي وفقنا لإتمام هذه الدراسة، ويسر لنا 

 
َّ
 ا السُبلر لنا من يرشدنا حين تفرقت بنوسخ

 كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لأستاذنا المشرف

  فريجة هشام الدكتور:

  لإشرافه على هذا العمل وعلى توجيهاته ونصائحه السديدة
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 :مقدمة
القضائي تختص  ستعتبر محكمة الجنايات هيئة قضائية متواجدة على مستوى المجل

بالفصل في القضايا ذات الطابع والجنائي وتصدر أحكاما نهائية، ولقد خصها المشرع الجزائري 
ات معقدة وذلك لكثرتها وطولها والتي تتطلب الدقة بإجراءات خاصة يمكن القول عنها أنها إجراء

والحرص في اتخاذها وتطبيقها، إلا أن كثرة هذه الإجراءات جاءت كضمانة للمتهم في محاكمة 
 عادلة ومنصفة.

فالقانون الجنائي إذ يشتمل على نوعين من القواعد القانونية، قواعد موضوعية تحدد 
لجاني والتي تمثل مجموعة قوانين العقوبات كما يتضمن الجريمة ورد فعل المجتمع اتجاه فعل ا

الواجب اتخاذها في كافة مراحل الدعوى الجنائية والتي تنظم تحت تسمية  الإجراءاتأيضا قواعد 
 .الجزائية الإجراءاتقانون 

ولأن الإجراءات الجزائية والعقوبات الجنائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المتهم 
يته، وحق المجتمع في الدفاع عن نفسه من مختلف الجرائم، فقد نظم المشرع من في ضمان حر 

خلال قانون الإجراءات الجزائية جهات قضائية ذات الصلة ونظم أيضا كيفية سير مراحل 
 الدعوى فيها والإجراءات المتعبة إجرائيا.

لى المحكمة وتمتد هذه الإجراءات على مراحل بداية من لحظة إحالة الدعوى الجنائية ع
وخروجها بذلك في نفس الوقت من حوزة سلطة التحقيق إلى غاية انعقاد محكمة الجنايات، 
وخلال هذه المراحل تتخذ النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات والمحامي جملة من الأعمال 
التي تساهم في إعداد القضية للفصل فيها وتساعد المتهم على تحضير دفاعه، ومن هذا 

 ق جاءت دراستنا هذه الموسومة بـ"إجراءات سير محكمة الجنايات في القانون الجزائري"المنط
 لتعالج هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

   



 مــقدمة
 

- 2 - 

 أهمية الموضوع:
من أهمية دراسة قانون الإجراءات الجزائية في إطار محكمة  تكمنالموضوع أهمية  تكمن

ها حق التقاضي على درجتين والتي نادت العديد من الحقوق منمن حيث أنه يضمن  الجنايات
 الأهميةبه العديد من الدول وبتجسيده يضمن المتقاضي محاكمة عادلة ونزيهة، بالإضافة إلى 

 القضائية الجهات ءاتاإجر  عن وتميزها المحكمة هذه أمام الدعوى سير ءاتاإجر  في البالغة

 .أمامه الماثل للمتهم أكبر ناتضما فيها منح قد الشرع أن يفترض إذ ،مضموناو  شكلا الأخرى
 أسباب اختيار الموضوع:
 تشعب حيثياتدوافع موضوعية أساسها فكانت لالموضوع لهذا  نااختيار أما عن أسباب 

 لعديد من الإشكالات مما جعل منه محل جدل ونقاش وقضائي وتشريعي،لالموضوع وطرحه 
افية والتي طرحت إجراءات وآليات خاصة باستحداث المشرع الجزائري لمحكمة الجنايات الاستئن

من ملكة معرفية جديدة على سير المحاكمات الجنائية، بالإضافة إلى ما يثمره هذا الموضوع 
حقها في محاكمة بمثابة الأساس الذي تعتمد عليه في حماية  إليها جميع أفراد المجتمع حتاجي

طار التخصص الدراسي ، بالإضافة إلى دوافع شخصية تمثلت في كون الموضوع في إعادلة
ومحاولة إثراء المكتبة الجامعية بدراسة تكون حجر أساس لدراسات أخرى في الجنيات، قانون 

 .نفس الموضوع
  الموضوع: أهداف

وذلك من  ،لسير محكمة الجنايات القانونية بالجوانبالإحاطة  هذه الدراسة إلى تهدف
 خلال:

 .بها منوطة اختصاصات من تالجنايا كمةمح بها تتمتع التي الأهمية مدى على الوقوف -

 مع إليها الإحالة حالات وبيان لاختصاصاتها تالجنايا محكمة بها تمارس التي الكيفية مناقشة -

 .ومعوقات صعوبات من تعترضها ما
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 ات.الجناي محكمة أمام الدعوى ءاتاجر سير إ ةكيفي على إعطاء فكرة واضحة -
 ضوع دراستنا في التساؤل التالي:مو  يةتتمثل إشكال إشكالية الموضوع:

 ؟هي إجراءات سير محكمة الجنايات وفق التشريع الجزائري ما -
 منهج البحث:

من أجل توضيح أهمية الموضوع وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم الاعتماد 
والإجراءات  الوصفي لوصف محكمة الجنايات عدة مناهج، حيث تم اعتماد المنهج على

القوانين و نصوص ة بسيرها، كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي لتحليل مختلف الالخاص
 .إجراءات سير محاكمة الجناياتالمتعلقة ب

 خطة البحث:
قسمناه  القواعد الإجرائية قبل المحاكمة أمام محكمة الجنايات،الفصل الأول جاء بعنوان  

ماهية محكمة ، من حيث اد المحاكمةالمبحث الأول إجراءات انعقإلى مبحثين تناولنا في 
 الثانيمطلب ثان، أما المبحث  تشكيلة محكمة الجنايات واختصاصاتهامطلب أول، ثم  الجنايات

الإجراءات فتطرقنا إلى  الإجراءات الخاصة بتحضير الملفات الجنائية تم التطرق فيه إلى
جراءات إعداد قائمة الشهود إ تطرقنا فيه إلى مطلب الثاني، أما المطلب أول الخاصة بالمتهم

الطعن في صحة الإجراءات  تطرقنا فيه إلى المطلب الثالث، و والإجراءات المتعلقة بالمحلفين
، وقد تم د الإجرائية لسير محكمة الجناياتالقواعأما الفصل الثاني فجاء بعنوان  التحضيرية

جراءات صدو تقسيمه إلى مبحثين،  ، تطرقنا فيه إلى ر الحكمالمبحث الأول: نظام سير الجلسة وا 
مطلب ثان، أما  إجراءات صدور حكم محكمة الجناياتمطلب أول، ثم  نظام سير الجلسة
الطعن فتطرقنا فيه إلى  71-71طرق الطعن المستحدثة بموجب القانون المبحث الثاني 

مة الطعن بالاستئناف في أحكام محك مطلب أول، ثم بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية
 مطلب ثان، أخيرا ختمنا الدراسة بخاتمة جاءت كحوصلة لنتائج الدراسة  الجنايات
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 الفصل الأول

 القواعد الإجرائية قبل المحاكمة
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 تمهيد:
قبــل أن يــتم بــدء المحاكمــة أمــام محكمــة الجنايــات، يــتم وضــع وتطبيــق مجموعــة مــن  

هذه القواعد تهدف إلى ضمان عدالة  ،القواعد الإجرائية التي تنظم سير الإجراءات القضائية
ــــــة منصــــــف ــــــوق المتهمــــــين وضــــــمان ســــــير المحاكمــــــة بطريق ــــــة حق ة العمــــــل القضــــــائي وحماي

، لذا نستطرق في هذا الفصل إلى إجراءات انعقـاد المحاكمـة فـي المبحـث الأول، وموضوعية
 في المبحث الثاني. الإجراءات الخاصة بتحضير الملفات الجنائيةثم 

 إجراءات انعقاد المحاكمةالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: ماهية محكمة الجنايات

محكمــــة يعات نجــــد إن مــــن بــــين أهــــم الجهــــات القضــــائية الجزائيــــة فــــي أغلــــب التشــــر 
لــذا ســنتطرق فــي لجنــائي الخطيــر، الطــابع ابــالنظر فــي الجــرائم ذات فهــي تخــتص الجنايــات 

علـى النحـو  هذا المطلب إلى تعريـف محكمـة الجنايـات عفـرع أول  ثـم خصائصـا عفـرع ثـاني 
 التالي:

 الفرع الأول: تعريف محكمة الجنايات
 اللغوي لمحكمة الجنايات التعريفأولا: 

 لسان العرب لابن منظور تعريف هذا المصطلح كالآتي:جاء في  
 .هي هيئة قضائية تتولى الفصل في المنازعات : حكم، يحكم، حاكم، ومحكمة:المحكمة

الأشــغال الشــاقة المؤيــدة أو  ة: الجريمــة التــي يعاقــب عليهــا القــانون أساســا بالإعــدام أويــالجنا
، وجنيـاجنايـات  الجمـع:جنائيـة: عاسـم  و  ا.الأشغال المؤيدة أو الأشغال المؤقتة والجمع: جناي

 1.ارتكب جناية: ذنبا
تخــتص بــالنظر فــي  فــي اللغــة الهيئــة التــي الجنايــاتومنــه فالمقصــود بمحكمــة الجــن 

 الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال الشاقة.

                                           
 .607ور، لسان العرب، المجلد الأول، باب الجيم، دار المعرفة المصرية، ص ظابن من -1
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 ثانيا: المفهوم القانوني لمحكمة الجنايات:
ـــــري  ـــــدم المشـــــرع الجزائ ـــــم يق ـــــيل ـــــة  ف ـــــف لمحكمـــــة أي قـــــانون الإجـــــراءات الجزائي تعري

اءات القانونيـــة نمـــا نجـــده نـــص علـــى الإجـــر ، فـــالمتفق عليـــه أن المشـــرع الجزائـــري إالجنايـــات
، لــذلك تــرك المجــال أمــام الفقــه والقضــاء وهــو مــا أدى إلــى اخــتلاف وتعــدد الواجبــة الاحتــرام

 تعريفات محكمة الجنائيات.
محكمـــة شـــعبية علـــى أنهـــا  تعـــرف محكمـــة الجنايـــاتففـــي اصـــطلاا الكتـــاب والفقهـــاء 

ائيــة نه ا مــن أحكـامبهـ قــد تـرتبط ـا جنايــات ومـــانهــتخـتص بــالحكم فــي القضــايا الموصــوف ب 
 .1وفق الشكليات المحددة قانونا

 القضـايا نـوع بتميـز متميـزة خاصـة قضـائية جهـةكمـا تعـرف محكمـة الجنايـات ب نهـا: "

 إحالـة كيفيـة فـي الخاصـة إجراءاتهـا المحـددة تصاصـهااخ حيـث مـن خاصـة عليهـا، المحالـة

 غرفـة فـي الصـادر النهـائي، الإحالـة قـرار فـي المنحصـر بـالطريق عليـه الجنائيـة الـدعوى
 .2"تهامالا

مـن  11المـادة كما أن المشرع الجزائري أشار إلـى محكمـة الجنايـات مـن خـلال نـص 
ـــانون التنظـــيم القضـــائي الجديـــد المعـــدل  كـــل مجلـــس قضـــائي محكمـــة  مقـــر"توجـــد ب :بقولـــهق

محكمـــــة جنايـــــات اســـــتثنائية، يحـــــدد اختصاصـــــهما وتشـــــكيلتهما وســـــيرهما و جنايـــــات ابتدائيـــــة 
 .3"بموجب التشريع الساري المفعول

 فـي أحكامهـا علـى نـص الجزائـري المشرع نجد الجزائية الإجراءات قانونوبالرجوع إلى 

 الثاني الكتاب من 323إلى  241من  " في الموادالجنايات محكمة" عنوان تحت الثاني الباب

 .2713مارس  23المؤرخ في  73-13عدل بالقانون رقم والذي  الحكم بجهات المتعلق

                                           
 18ص، 5002 الجزائر، دار الخلدونية، ،3ط طاهري حسين، الوجيز في شرا قانون الإجراءات الجزائية، -1
 التربوية، لأشغال الوطني الديوان ،العدل وزارة المقارنة، القوانين في الجنايات محكمة نظام حول دراسة سعادي، لحسن -2

 .12 ص ،5088 ،66العدد
 ، المؤرخ في50عدد الجريدة الرسمية والمتعلق بالتنظيم،  5002يونيو  86المؤرخ في  88-02عضوي رقم القانون ال -3

52/03/5086. 
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 تعتبـر الجنايـات محكمـة أنانون الإجـراءات الجزائريـة قـ مـن 248 المـادة نصـتحيـث 

 فـاتوالمخال الجـنح وكـذا بالجنايـات الموصـوفة الأفعـال فـي بالفصل المختصة القضائية الجهة

 قـرار بموجـب عليهـا المحالـة تخريبيـة، أو إرهابيـة ب عمـال الموصـوفة والجـرائم بهـا المرتبطـة

 .1"الاتهام غرفة من صادر نهائي
علـى وانطلاقا من نص المادة السابقة الذكر يتبـين لنـا أن المشـرع الجزائـري اسـتحدث 

رى اســتثنائية مســتوى كــل مجلــس قضــائي محكمتــان جنائيتــان، محكمــة جنايــات ابتدائيــة وأخــ
بهــا المحالــة عليهــا بقــرار  والمخالفــات المرتبطــةتخــتص الأولــى بــالنظر فــي الجنايــات والجــنح 

الاتهــام، وتخــتص الثانيـــة بالفصــل فــي اســـتئناف قــرارات محكمــة الجنايـــات  نهــائي مــن غرفـــة
 .2الابتدائية

 الفرع الثاني: خصائص محكمة الجنايات
ن الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري قـــانو خـــص المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال نصـــوص 

 والاستئنافية بعدة خصائص يمكن تحديدها فيما يلي: الابتدائيةمحكمة الجنايات بفرعيها 
ـــة-1 ـــة العام ـــات القضـــائية  الولاي ـــةللهيئ ـــة  :الجنائي إن محكمـــة الجنايـــات تختلـــف عـــن بقي

بـالنظر فـي تخـتص  وذلك كـون محكمـة الجنايـاتالمحاكم الأخرى القائمة بنظامها القضائي، 
جميع الجرائم الموصوفة ب نها جنايـات وكـذا الجـنح والمخالفـات المرتبطـة بهـا والمحالـة عليهـا 
بقرار نهائي مـن غرفـة الاتهـام دون ذلـك، كمـا أنهـا تفصـل فـي الـدعاوى المدنيـة بالتبعيـة، أي 

 .3تلك المرتبطة بالدعاوى العمومية المرفوعة إليها
بالفعــل إن كــلا مــن محكمــة الجنايــات الابتدائيــة  :نايــاتالطــابا ارجرائــي لمحكمتــي الج -2

ومحكمة الجنايات الاستئنافية يتميز بالطابع الشكلي للإجراءات المتعلقة بالمحاكمة فـي مـواد 

                                           
  08في المؤرخ 877-77 رقم للأمر المتممو  المعدل  2017مارس  27في المؤرخ  17–  07رقم القانون من  248المادة -1

 .5086 مارس 29 في الصادرة 50 عدد، الجريدة الرسمية الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 1966 يوليو
 20-12ص ، 5081شرا قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر،  ،عبد الله أوهايبية -2
 81. ص، المرجع السابقطاهري حسين،  -3
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الجنايـــات علـــى المســـتويين الابتــــدائي والاســـتئنافي وذلـــك منــــذ بدايـــة الإجـــراءات التحضــــيرية 
 للمحاكمة إلى غاية النطق بالحكم.

ة : انطلاقـا مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة فـإن محكمـا الشعبي لمحكمـة الجنايـاتالطاب -3
تعتمــد فــي تشــكيلها علــى المحلفــين الشــعبيين الــذين يشــاركون القضــاة فــي مناقشــة الجنايــات 

صـدار الأحكـام بشـ نهاوالنصـوص القانونيـة المط وقائع الجرائم ، مـا عـدا الأحكـام بقـة عليهـا وا 
مدنيـــة بالتبعيـــة للجـــرائم، إذ ينظـــر فيهـــا فقـــط القضـــاة بعـــد انســـحاب الفاصـــلة فـــي الـــدعاوى ال

ــــين مــــن قــــانون الإجــــراءات  316مــــن التشــــكيلة القضــــائية وذلــــك وفقــــا لــــنص المــــادة  المحلف
 .  1الجزائية

أحكامهـــا علـــى الاقتنـــاع محكمـــة الجنايـــات تبنـــي : الطـــابا الاقتنـــاعي لاحكـــام الجنائيـــة -4
إذ أن القـانون لا ، فـة إليهـا والمرافعـات التـي تـتم أمامهـاالشخصي المستمد من الوقـائع المعرو 

إلى اقتناعهم، ولا يرسـم بها يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي قد توصلوا 
لها، ولكنه ي مرهم أن يس لوا أنفسهم وأن يبحثوا بـإخلاص ضـمائرهم فـي  نيخضعو لهم قواعد 

المسندة إلى المتهم وأوجه التفاع عنها، هذا مـا نصـت أي ت ثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وأكدتـــه المحكمـــة العليـــا فـــي عـــدة قـــرارات  373عليـــه المـــادة 
 .2صادرة عنها

أصـــبح لزامـــا علـــى القضـــاة أن يســـببوا أحكـــامهم  73- 13ولكــن بعـــد صـــدور القـــانون 
ـــالبراءة أو الإدا نـــة، وعلـــى العمـــوم المقصـــود بتســـبيب التـــي أصـــدروها ســـواء كانـــت تقضـــي ب

صـدار حكمهـاو كمصدر لاقتناعها عليها المحكمة  الأدلة التي اعتمدت هو الأحكام الجنائية  ا 
 .3المحكمة للوصول إلى حكمها هايالتي استندت إل والبراهينأي بمعنى آخر ذكر الأدلة 

                                           
ة في الأحكام الجديدة للقضاء الجنائي في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة دفاتر ءالعربي شحط محمد الأمين، قرا -1

 .587، ص 5081، 5جامعة وهران ، 08 السيتسة والقانون عدد
 18 ص، المرجع السابقطاهري حسين،  -2
، مكتبة دار الثقافة للنشر 5، ج8طمقارنة، حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة، دراسة  -3

 .876 ، ص8221، عمان، الأردن، عيوالتوز 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   القواعد الإجرائية قبل المحاكمة أمام محكمة الجناياتـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

- 9 - 

ســئلة التـــي اســـتنادا إلــى الأ أحكامهــا أن محكمــة الجنايــات يـــتم اتخــاذومــا يمكــن قولـــه 
كر القــرارات بــذيل ورقــة الأســئلة ذتطــرا فــي الجلســة والتــي تجيــب عليهــا المحكمــة، علــى أن تــ

التـــي يوقـــع عليهـــا حـــال انعقـــاد الجلســـة كـــل مـــن الـــرئيس والمحلـــف الأول المعـــين، كمـــا يقـــوم 
الـرئيس أو مــن يفوضــه مـن القضــاة المســاعدين بتحريـر وتوقيــع ورقــة التسـبيب الملحقــة بورقــة 

والتــي فــي حالــة الإدانــة، يجــب أن توضــح أهــم العناصــر التــي دفعــت بالمحكمــة إلــى  الأســئلة
أمــا فــي حالــة الحكــم ، اقتناعهــا بالإدانــة بالنســبة لكــل واقعــة حســب مــا يســتخلص مــن المداولــة

بـــالبراءة، فيجـــب كـــذلك أن يحـــدد التســـبيب الأســـباب الرئيســـة التـــي جعلـــت محكمـــة الجنايـــات 
الإدانــة أو فــي حالــة البــراءة  يكــن مــن الأمــر فيــه ســواء فــي حالــةتســتبعد إدانــة المــتهم، ومهمــا 

 .1ذلك يعتبر التسبيب أمرا إلزاميا لتبيان العناصر المعتمد عليها لأجل
 المطلب الثاني: تشكيلة محكمة الجنايات واختصاصاتها

 تشكيلة محكمة الجنايات الفرع الأول:
تشـــكل محكمـــة » بقولهـــا:ة قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــمـــن  251نصـــت عليهـــا المـــادة  

علــى الأقــل رئيســا، ومــن  ون برتبــة رئــيس غرفــة بــالمجلس القضــائيكــالجنايــات مــن قــاض ي
يعين القضـاة بـ مر  ،برتبة مستشار بالمجلس على الأقل، ومن محلفين اثنينكونان قاضيين ي

 .«من رئيس المجلس القضائي
 مما يلي:تتشكل  ياتن محكمة الجنافمن خلال نص المادة السالفة الذكر نستنتج أ

 قضاة الحكم :أولا
برتبـــة رئـــيس غرفـــة مجلـــس  قـــاض يكـــونمـــن ثلاثـــة قضـــاة، محكمـــة الجنايـــات  تتكـــون

ويجـب أن تصـدر الأحكـام والقـرارات  ،قضاة ومن قاضيين يكونان برتبـة مستشـار علـى الأقـل

                                           
 .587ص  المرجع السابق،العربي شحط محمد الأمين،  -1
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ـــذين حضـــروا جميـــع جلســـات المحاكمـــة بحيـــث إذا طـــرأ مـــانع لأحـــدهم ووقـــع  مـــن القضـــاة ال
 .1داله بآخر، تعين إعادة نظر القضية كاملا من جديداستب

أن يكون القضاة قـد اشـتركوا قانون الإجراءات الجزائية من  341المادة كما اشترطت 
في جميع إجراءات المحاكمة من أولهـا إلـى آخرهـا، أي أن يكونـوا قـد سـمعوا الشـهود والمـتهم 

يشــترك فــي جــزء  ذا ثبــت أن قاضــيا لــموطلبــات الخصــوم، ومرافعــة النيابــة العامــة والــدفاع، فــإ
لا كانمن المرافعات تعين إعادة النظر من جديد في القضية  ذا . 2الحكم الصـادر باطـل وا  وا 

محكمــة الجنايــات ت جيــل القضــية إلــى جلســة لاحقــة، فــلا مــانع مــن أن نفــس القضــاة  قــررت
 .3الدعوىالذين حضروا في التشكيلة الأولى، أن يجلسوا مرة ثانية للفصل في موضوع 

 النيابة العامة :ثانيا

صـح تشـكيل المحكمـة الجنايـات، فـلا ي جزء متمم لتشـكيل محكمـةتعتبر النيابة العامة 
صحته طوال مباشـرة إجـراءات الـدعوى من شروط شرط فهي تعتبر  ها،إلا إذا ضم ممثلا عن
 .4وأثناء انعقاد الجلسات

حضـور ممثـل النيابـة  رورةانون الإجـراءات الجزائيـة علـى ضـمـن قـ 219لمادة ا أكدت
ب باسـم القـانون مـا يـراه لازمـا، العامة فـي جلسـة المحاكمـة أمـام محكمـة الجنايـات، لأنـه يطلـ

 .5يتعين على المحكمة أن تشهد له بتقديم طلباتهو 
 أمين الضبط :ثالثا

                                           
، الجزائر، والنشر والاشهارجيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، المؤسسة الوطنية للاتصال  -1

 .375، ص 8227
 ، مرجع سابق.من قانون الإجراءات الجزائية 833المادة  -2
 373جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  -3
أمامها على ضوء قضاء النقض ، منش ة المعارف،  ودور الدفاعالحكيم فودة، محكمة الجنايات عدراسة لنشاطها عبد  -4

 32، ص 8227مصر، 
 373 جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص -5
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إن وجود أمين الضبط ضـمن تشـكيلة محكمـة الجنايـات أمـر أساسـي، فهـو مكمـل لهـا 
لجلســة ولا يشــترط القــانون رتبــة معينــة مــن أمنــاء الضــبط، يمكــن أن يكــون وبدونــه لا تنعقــد ا

رئــــيس قســــم كمــــا يمكــــن أن يكــــون معــــاون أمــــين الضــــبط، المهــــم قــــادر علــــى تســــجيل وقــــائع 
 .1الجلسة

بحيث يحرر محضـر بمـا يجـري فـي جلسـة المحاكمـة، ويتحقـق مـن تكملـة الإجـراءات 
اتبهــا فــي اليــوم التــالي علــى الأكثــر، الشــكلية ويوقــع علــى كــل صــفحة مــن رئــيس المحكمــة وك

مـا إذا كانـت علنيـة أو سـرية، وبـذلك يعتبـر  ويُبـينويشتمل هذا المحضر علـى تـاريا الجلسـة 
حضــــور كاتــــب الجلســــة أمــــر. ضــــروري، فــــإذا تخلــــف يعتبــــر الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة 

 .2باطل

 المحلفين :رابعا
ر نظـام المحلفـين بمحكمـة قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى دو مـن  251نصت المـادة 

إشـــراك أنـــاس مـــن عامـــة الشـــعب، إلـــى جانـــب القضـــاة تعمـــل علـــى يتمثـــل الجنايـــات، حيـــث 
المحتــــرفين للفصــــل فــــي القضــــايا الجنائيــــة تطبيقــــا لمبــــدأ ديمقراطيــــة القضــــاء الــــذي يقتضــــي 

 3مشاركة الشعب في إصدار الأحكام الجنائية لتمثيل الرأي العام والضمير الشعبي
يخـــتص علـــى نظـــام المحلفـــين بقولهـــا: " 1996مـــن دســـتور  146مـــادة الكمـــا ذكـــرت 

القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يُعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشـروط التـي 
 4".يحددها القانون

                                           
محاضرات حول محكمة الجنايات وقرار الإحالة عليها، مقال منشور في نشرة القضاة، الجزائر،  ،سيدهممختار  -1

 .33 ص ،5088-5080
 .37عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص. -2
 .373المرجع السابق، ص  ،جيلالي بغدادي -3
بإصدار نص تعديل يتعلق  8227ديسمبر  06الموافق  8386رجب ، 57مؤرخ في  331-27مرسوم رئاسي ، -4

المعدل  8227ديسمبر  01مؤرخة في  67، جريدة رسمية عدد 8227نوفمبر  51الدستور المصادق عليه في استفتاء 
، 52، جريدة رسمية عند 5005أبريل سنة  80الموافق  8353محرم عام  56المؤرخ في  03-05القانون  والمتمم بموجب
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 اختصاصات محكمة الجنايات الفرع الثاني:

 اختصاص الشخصي أولا:

توافرت لدى المـتهم لتي اشخصية العناصر ويقصد بالاختصاص الشخصي مجموع ال
هــذه  إلا أن ،وقـت ارتكــاب الجريمــة كالســن أو الجــنس أو الديانــة أو الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا

تحت ت ثير سيادة مبدأ المسـاواة بـين الأفـراد أمـام القضـاء، وهـذا مـا أدى العناصر قد تلاشت 
المنســوبة  إلــى إنشــاء محــاكم خاصــة كالمحــاكم العســكرية التــي تخــتص بالفصــل فــي الجــرائم

للمــتهم الــذي لــه صــفة العســكرية، وكــذلك قضــاء الأحــداث الــذي يخــتص بالفصــل بــالمتهمين 
 .1الذين لهم صفة الأحداث

الأشــــــخاص المرتكبــــــة مــــــن محكمــــــة الجنايــــــات تخــــــتص بالفصــــــل فــــــي الجنايــــــات إن 
فـإن الاختصـاص فـي محاكمتــه يعـود إلـى قسـم الأحــداث المـتهم حــدثا ، أمـا إذا كـان 2البـالغين
تـنص التي و  72-59 للمادةوهذا ما نصت عليه ود في محكمة مقر المجلس القضائي الموج
ويختص قسـم الأحـداث الـذي يوجـد بمقـر المجلـس القضـائي بـالنظر فـي الجنايـات " أنه:على 

   3التي يرتكبها الأطفال".
التــي يرتكبهــا العســكريون، وكــذا  الجــرائمكمــا يخــرج عــن اختصــاص محكمــة الجنايــات 

 ي ترتكــب ضــدهم مــن طــرف المــدنيين، حيــث يخــتص القضــاء العســكري بنظرهــاالجنايــات التــ

                                                                                                                                  
، 8352ذي القعدة عام  86، المؤرخ في 82-01موجب القانون رقم ، المعدل والمتمم ب5005أبريل  83مؤرخة في 

 5001نوفمبر  87مؤرخة في  73جريدة رسمية عدد  5001نوفمبر  82الموافق 
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،5أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج -1

 326-327، ص 8221
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج رج ج،  8277يونيو سنة  01، المؤرخ 822-777من الأمر رقم  532 المادة -2

 .8277يونيو  80، الصادرة في 31عدد 
عدد الجريدة الرسمية  الطفل.، يتعلق بحماية 5082يوليو سنة  82المؤرخ  55-822من قانون رقم  05-22المادة  -3

 .5082يوليو  82، صادرة بتاريا 32
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شــــريطة أن ترتكــــب أثنــــاء ت ديــــة العســــكريين لوظـــــائفهم بغــــض النظــــر عمــــا إذا كانــــت هـــــذه 
 .1الجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري

يس الجمهوريـة أو رئـ ايرتكبهالأفعال التي محكمة الجنايات كما يخرج من اختصاص 
حسـب مـا يـنص اختصـاص المحكمـة العليـا للدولـة وهـذا يـدخل فـي  الوزير الأول من جنايات

بمحاكمـــة رئـــيس الدولـــة علـــى الأفعـــال التـــي يمكـــن ، حيـــث تقـــوم هـــذه الأخيـــرة الدســـتورعليـــه 
وصــفها بالخيانــة العظمــى، والــوزير الأول عــن الجنايــات والجــنح التــي يرتكبهــا بمناســبة ت ديــة 

 .  2همهام
 وتجدر الإشـارة أنـه لـيس لمحكمـة الجنايـات أن تقـرر عـدم اختصاصـها، فهـذه القاعـدة
تنطبــق فقــط علــى الاختصـــاص النــوعي والإقليمــي أمــا عـــدم الاختصــاص الشخصــي فـــيمكن 

 لمحكمة الجنايات أن تصرا به كحالة إحالة حدث عليه.
 ختصاص النوعيثانيا: الا

بالفصـــل فـــي الأفعـــال الموصـــوفة ات كقاعـــدة عامـــة يـــدخل اختصـــاص محكمـــة الجنايـــ
كمــا لهــا أن تفصــل فــي الجــنح والمخالفــات المرتبطــة بهــا والمحالــة إليهــا بقــرار  ب نهــا جنايــات،

 انون الإجراءات الجزائيـةقمن  72-241وهذا ما نصت عليه المادة  نهائي من غرفة الاتهام
ورة فـــي الفقـــرة الأولـــى أنـــه: "... تنظـــر محكمـــة الجنايـــات الابتدائيـــة فـــي الأفعـــال المـــذك علـــى

 .3أعلاه المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام"

محكمة الجنايات للفصل في جميع المسـائل العارضـة التـي تثـار  اختصاصكما يمتد 
المشــرع الــدفع  اســتثنيأمامهــا فــي شــكل دفــوع مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك، حيــث 

                                           
، يتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم، 8268/85/82المؤرخ في  51-88-5من الأمر رقم  52لمادة ا -1

 .8268ماي  88صادرة بتاريا  31عدد الجريدة الرسمية 
يتضمن  5087مارس سنة  7الموافق ل  8336جمادى الأول عام  57مؤرخ في  08-87من قانون رقم  866ادة  -2

 .5087مارس سنة  6الموافق ل  8336جمادى الأول عام  56في  ةالصادر  83العدد الجريدة الرسمية الدستوري، التعديل 
 المرجع السابق ،قانون الإجراءات الجزائيةل المعدل 06-86قانون رقم المن  05-531 المادة -3
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مـــة فـــي قـــانون العقوبـــاتبانعـــدام الجنســـية للشـــخص المـــتهم بجنايـــة ال ، 1خيانـــة العظمـــى المجر 
فتوقــف إجــراءات المحاكمــة حتــى تفصــل الجهــة القضــائية المختصــة فــي ذلــك حســب قــانون 

 3من قانون الجنسية. 2 33الإجراءات الجزائية وكذا المادة 

"يجـوز مباشـرة : أنـهمن قانون الإجراءات الجزائيـة تـنص علـى  73 كما نجد أن المادة
 أي أن .4"يــة مــع الــدعوى العامــة فــي وقــت واحــد أمــام الجهــة القضــائية نفســـهاالــدعوى المدن

يـــــدخل ضـــــمن  الفصـــــل فـــــي الـــــدعوى المدنيـــــة التبعيـــــة متـــــى وجـــــد مـــــدعي أو طـــــرف مـــــدني
   .الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات

ولا تكـون محكمـة الجنايـات مختصــة بـالنظر فـي الجنايـات المرتكبــة ضـد أمـن الدولــة، 
بهـا وقـت السـلم متـى كانـت عقوبـة الحـبس  الاختصـاصقضاء العسكري حيث يسحب منها ال

 .5ارتكبها عسكري أو مدني   سنوات سواء75ها تزيد عن خمس عفي

 الاعتـداءتكون المحكمة العسكرية في زمن الحرب مختصة بالفصل فـي جميـع جـرائم 
 بجميــع علــى أمــن الدولــة أيــا كانــت مــدة الحــبس فيهــا وأيــا كــان مرتكبهــا، كمــا تكــون مختصــة

 .6الجرائم العسكرية البحتة سواء كانت جنحا أو مخالفات أو حتى جنايات
 ختصاص المحلي الا: ثالثا

                                           
العقوبات، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن قانون 8277يوليو سنة  1المؤرخ في  822-77من الأمر رقم  78مادة ال -1

 88/07/8227، صادرة بتاريا 32
، يعدل ويتمم 5002فبراير سنة  56الموافق ل  8357صفر عام  81مؤرخ في  08-02من قانون رقم  36مادة ال -2

ة، المتضمن قانون الجنسية الجزائري 8260يونيو سنة  02الموافق ل  8303شوال عام  86المؤرخ في  17-60الأمر رقم 
 5002فبراير سنة  56الصادرة بتاريا  82عدد  الجريدة الرسمية

، دار هومة للطباعة 3، ط5جمال نجيمي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج  -3
 83، ص 5086والنشر والتوزيع، الجزائر 

 المؤرخ في 822-77تمم الأمر رقم ، يعدل وي5082يونيو  53المؤرخ في  05-82من الأمر  03المادة  -4
 .5082يوليو  53صادرة بتاريا  ،30عدد  الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  01/07/8277

 المرجع السابق. العسكري،يتضمن قانون القضاء  82/85/8268 المؤرخ في 51-68من الأمر رقم  52المادة  -5
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 8ري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، طصلاا الدين جبار، القضاء العسك -6

 25ص  ،5080الجزائر، 
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 التـي تنســب الاتهـامالمحلـي لمحكمـة الجنايــات باختصـاص غرفـة  الاختصـاصيـرتبط 
، حيث يتم تحديـد هـذا الاختصـاص بواسـطة قـرار الإحالـة، حيـث إلى نفس المجلس القضائي

نايات بالنظر في كل الجـرائم الـواردة فيـه حتـى ولـو كانـت مـن اختصـاص تختص محكمة الج
 1.محاكم أخرى

الإقليمـــــي لمحكمـــــة  ختصـــــاصالا علـــــى أن 73-13مـــــن قـــــانون  252تـــــنص المـــــادة 
المجلس القضـائي الـذي تعقـد جلسـاتها بمقـره، كمـا يجـوز  اختصاصإلى دائرة يمتد الجنايات 

، بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر العــدل اصالاختصــأن تنعقــد فــي أي مكــان أخــر مــن دائــرة 
المجلــــس القضــــائي  اختصــــاصجلســــة محكمــــة الجنايــــات خــــارج دائــــرة  انعقــــادعلــــى إمكانيــــة 

 .2بموجب نص خاص
والتــي ذكرتهــا  تمثــل خروجــا عــن القاعــدة العامــةالخاصــة التــي حــالات بعــض الفــي و 
الجنايـات، المحلـي لمحكمـة  الاختصـاصيمكن أن يتوسع ف 155-66من الأمر  541المادة 

إليهـا مـن طـرف المحكمـة والمحالـة  اختصاصـهاجنايات التي لم تقـع فـي دائـرة الفي كالفصل 
العليا، التي تـ مر الجهـة الأصـلية بـالتخلي عـن نظـر الـدعوى لجهـة أخـرى، وذلـك إمـا لـداعي 

 .  3الأمن العمومي، أو لحسن سير العدالة، أو لقيام شبهة مشروعة
الجنايــــات التــــي يرتكبهــــا الجزائريــــون خــــارج إقلــــيم الفصــــل فــــي بالإضــــافة كــــذلك إلــــى 

الوطن، بشرط أن يعود الجاني إلـى الجزائـر، وألا يكـون قـد حكـم عليـه نهائيـا فـي الخـارج، أو 
صـلاحية الفصـل فـي لهـا أصـبح ، كمـا وقـد قضى العقوبة أو سقطت بالتقـادم أو بـالعفو عنهـا

وفـــق لأحكـــام  ري فـــي الخـــارجالجنايـــات التـــي يرتكبهـــا الأجانـــب قصـــد إضـــرار بمـــواطن جزائـــ
 .4القانون الجزائري

                                           
، 5085عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1

 86ص
 ات الجزائية، المرجع السابقالمعدل قانون الإجراء 806-86من قانون رقم  525 دةالما -2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق. 822-77من الأمر رقم  231المادة  -3
 المرجع السابق ،المعدل قانون الإجراءات الجزائية 05-82من الأمر رقم  211المادة  -4
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 المبحث الثاني: ارجراءات الخاصة بتحضير الملفات الجنائية 

 المطلب الأول: ارجراءات الخاصة بالمتهم
 إذا تبين للمدعي العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي، أن الفعل المسـند للمشـتكي عليـه

لإحالتــه للمحكمــة ليعاقــب علــى ذلــك الجــرم، علــى أن  جنائيــا، وأن الأدلــة كافيــة يؤلــف جرمــا
التعـرض  المطلـب سـيتميحاكم من أجله أمام المحكمـة الجنائيـة ذات الاختصـاص، وفـي هـذا 

 في الفروع التالية:إلى الإجراءات الخاصة بالمتهم 
 الفرع الأول: تبليغ المتهم بقرار ارحالة

 وبــه تــدخلمحكمــة الجنايــات  ينعقــد اختصــاصبعــد صــدور الإحالــة مــن غرفــة الاتهــام 
لـــى  الـــدعوى حـــوزة المحكمـــة دون التكليـــف بالحضـــور أو الحضـــور التلقـــائي أن يـــ تي اليـــوم وا 

المحـــدد للجلســـة يتعـــين اتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات التــــي تهـــدف إلـــى الت كـــد مـــن تهيئـــة ملــــف 
 .1تبليغ المتهم بقرار الإحالةوالتي من بينها الدعوى، 

يبلـــغ حكـــم الإحالـــة الإجـــراءات الجزائيـــة علــى: " انونمــن قـــ 261نصـــت المـــادة حيــث 
للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشـرف علـى السـجن ويتـرك لـه نسـخة فـان لـم يكـن المـتهم 

  2."441الى  439عليها في المواد  محبوس فيحصل التبليغ طبقا لشروط المنصوص
بلغ قـرار الإحالـة ت باستقراء نص المادة السالفة الذكر يتبين أنه على النيابة العامة أن

أمـــا إذا كــــان المــــتهم محبوســـا يكــــون تبليغـــه بواســــطة الــــرئيس إذا كـــان حــــرا  للمـــتهم شخصــــيا
 .3المشرف على السجن

مــــن قبــــل قاضــــي التحقيــــق تتصــــل الــــدعوى بمحكمــــة  أمــــر الإحالــــةوبمجــــرد صــــدور 
قاضـــي التحقيـــق النيابـــة العامـــة بإرســـال حيـــث يكلـــف  الجنايـــات دون الحاجـــة إلـــى الإعـــلان،

                                           
 316 أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق. 06-86ون من القان 571المادة  -2
، 5005 الجزائر،عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات الديوان الوطني للأشغال التربوية،  -3

 .36ص.
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أن يفصـل فـي أمـر كما يجب عليـه لأوراق فورا إلى محكمة الجنايات المحالة إليها الدعوى، ا
بــالإفراج مــا لــم يكــن محبــوس لســبب ســواء  علــى ذمــة الجنايــة المحالــة إليهــاحــبس المحبــوس 

فـي أمـر المـتهم الهـارب أو  ، بالإضـافة إلـى الفصـلأو باستمرار حبسـه حتـى المحاكمـة ،آخر
 .1قبض عليه وحبسه احتياطيا أو باستمرار الإفراج عنهالمفرج عنه، إما بال

أن فيجـب إلـى محكمـة الجنايـات، صدر أمر الإحالة من طـرف النيابـة العامـة  أما إذا
والأفعــال التــي  كــل المعلومــات الشخصــية الخاصــة بــالمتهميكــون تقريــر الاتهــام وافيــا بــإيراد 

المــواد المنطبقــة عليــه مــع كمــا تبــين  حــدوثها والتكييــف القــانوني لهــا،ومكــان ارتكبهــا وتــاريا 
 .2إرفاق قائمة أدلة الإثبات

بـل محكمـة الجنايـات، كـذلك لا يجـوز للنيابـة سـحب قـرار الإحالـة بعـد دخـول الـدعوى 
 .3إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بدلا منهيتعين عليها 

 وأدلة ارثباتالفرع الثاني: تحويل المتهم 
بعد تبليـغ المـتهم في قانون الإجراءات الجزائية حويل المتهم وأدلة الإثبات تتتم عملية 

الـذي أصـبح نهائيـا لعـدم الطعـن فيـه، أو فـوات أجـل الطعـن أو لـرفض الطعـن و بقرار الإحالة 
 من المحكمة العليا يقوم.

 .تحويل المتهم: أولا

 يـــد أجـــلدون تحدنقـــل المـــتهم المحبـــوس يـــ مر وكيـــل الجمهوريـــة بجهـــة الاختصـــاص ب
إلــى مقــر انعقــاد جلســة محكمــة معــين لعمليــة النقــل مــن المحكمــة التــي أجــرى فيهــا التحقيــق 

قــــد يــــؤدي إلــــى ت جيــــل القضــــية إذا ترتــــب عنــــه بنقــــل المــــتهم التــــ خير فــــي إلا أن الجنايــــات، 
فـــي حالـــة إمــا إذا كـــان المــتهم المســاس بحقـــوق الــدفاع دون أن يشـــكل ذلــك ســـبب للـــبطلان، 

                                           
 المعارف، سة لنشاطها ودور الدفاع أمامها على ضوء قضاء النقض، منش ةادر - محكمة الجناياتعبد الحكيم فودة،  -1

 .81 ص ،8227 مصر،
-5080 ئر،االجز  القضاة، نشرة في منشور مقال عليها، الإحالة راقر و  الجنايات محكمة حول تامحاضر  ،مختار سيدهم -2

 56 ص، 5088
 .81عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص -3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   القواعد الإجرائية قبل المحاكمة أمام محكمة الجناياتـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

- 11 - 

د حـــبس مؤقتـــا أثنـــاء ســـير التحقيـــق فيجـــب أن يقـــدم نفســـه للســـجن بمقـــر إفـــراج أو لـــم يكـــن قـــ
، وفـي حالـة تخلـف المـتهم عــن 1محكمـة الجنايـات فـي موعـد لا يتجـاوز اليـوم الســابق للجلسـة

فــي اليــوم المحــدد أمــام رئــيس المحكمــة لاســتجوابه بغيــر عــذر مشــروع فينفــذ ضــده الحضــور 
 .2ن الحضورالأمر بالقبض الجسدي وتتخذ إجراءات التخلف ع

التـــي تقـــع فيهـــا محكمـــة الجنايـــات التـــي كمـــا يـــتم نقـــل المـــتهم إلـــى المؤسســـة العقابيـــة 
حالــة  أحيلــت عليهــا القضــية فــي حالــة مــا إذا قــررت محكمــة الجنايــات إلغــاء قــرار الإحالــة وا 

مـــن  المـــتهم لتمكـــينوتراعـــي فـــي ذلـــك الآجـــال الكافيـــة ، القضـــية إلـــى محكمـــة جنايـــات أخـــرى
 . 3تحضير دفاعه

 نقل الملف وأدلة ارقناع :ثانيا
النطـق بقـرار غرفـة  بعـد»علـى أن: انون الإجـراءات الجزائيـة مـن قـ 269تنص المـادة 

وأدلـة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسـل النائـب العـام ملـف الـدعوى 
 .4«محكمة الجنايات إلى كتابة ضبط مقر الإقناع

الإثبـــات الجنـــائي ينصـــرف إلـــى حقيقـــة لفة الـــذكر أن مـــا يفهـــم مـــن نـــص المـــادة الســـا
عدمــه، كمــا أن وجــود قرينــة البــراءة  القصــد الجنــائي والتحقــق مــن قيامــه أوو الوقــائع الماديــة، 

، ولهـذه الأسـباب نجـد أن التي يحتمي بها المتهم تستوجب حمايته الشخصية وكشف حقيقتهـا
 ح السلطة للقاضـي فـي تقـدير أدلتهـااستوجب قبول جميع طرق الإثبات ومنالمشرع الجزائري 

 .5كشف الحقيقةلأن الغاية منها للتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم، تحقيقا 
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 الفرع الثالث: استجواب المتهم قبل الجلسة

مـــن قـــانون الإجـــراءات  1ف  231أوجـــب المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال نـــص المـــادة 
وهــو أيــام،  71ـالمــتهم قبــل افتتــاا المرافعــات بــ رئــيس محكمــة الجنايــات أن يســتجوبالجزائيــة 

هـدف إلـى يذو طبيعـة إداريـة فهـو مرحلة التحقيـق الابتـدائي،  استجواب يختلف عن استجواب
 .1قرار الإحالةتبليغ والت كد من تلقيه  التحقق من هوية المتهم

مــن نفــس القــانون بــإجراء  237محكمــة الجنايــات حســب نــص المــادة رئــيس كمــا يقــوم 
 ن يستجوب المـتهم بشـ ن وقـائع الـدعوى، أو قيق التكميلي بعد عملية الاستجواب وذلك بالتح

إرجاء نظر دعـوى إلـى دورة مقبلـة، وللـرئيس أن يفـوض أحـد مسـاعديه أعضـاء المحكمـة فـي 
 .2استجواب المتهم دون أي قاض آخر

ويُجـــرى الاســــتجواب الأول عـــادة فــــي كتابـــة ضــــبط المؤسســـة العقابيــــة لمقـــر محكمــــة 
لجنايــات، دون أن يترتــب أي بطــلان إذا جــرى فــي مكــان آخــر، غيــر مقــر محكمــة الجنايــات ا

إذا ، وفــي حالــة مــا 3مــا دام أن قــانون الإجــراءات الجزائيــة لــم يحــدد المكــان الــذي يجــري فيــه
انون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن مــن قــ 133المــادة فقــد نصــت كــان المــتهم غيــر محبــوس 

ذا لــم يمثــل فــي اليــوم  إداريــا إلــىالمــتهم  يســتدعى كتابــة ضــبط محكمــة الجنايــات لاســتجوابه وا 
 .4المحدد بغير عذر مشروع ينفذ ضده الأمر بالقبض الجسدي

وتجدر الإشـارة إلـى أن عـدم مراعـاة الضـمانات التـي أقرهـا المشـرع للمـتهم عنـد إجـراء 
 .5الاستجواب يؤدي في كل الأحوال إلى بطلان الاستجواب
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 تيار المحاميالفرع الرابا: اخ
مـــتهم يجـــب أن يكـــون مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة فـــإن ال 232وفقـــا لـــنص المـــادة 

وللمـتهم  واجـب قـانوني،للمـتهم حضـور المحـامي  كـون مساعدا بمحام أمـام محكمـة الجنايـات
وهـو حـق في اختيار محاميه مقدم علـى حـق المحكمـة فـي تعيينـه، حق لا يمكن التنازل عنه 

 .  1مكفول دستوريا
 ويعـين لـهحضوره ليس للقاضي أن يختـار  وتمسك بضرورةفإذا اختار المتهم محاميا 

إلا إذا كـان المحـامي المختـار قـد بـدا منـه مـا يـدل علـى أنـه يعمـل علـى تعطيـل  مدافعا، آخر
 .  2لم يكشف الحكم عنه وهو ماالسير في الدعوى، 

 تعلقة بالمحلفين المطلب الثاني: إجراءات إعداد قائمة الشهود وارجراءات الم
 الفرع الأول: إجراءات إعداد قائمة الشهود

، نجـد أن المشـرع مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 234و 233المـادتين باستقراء نـص 
وســيلة مــن وســائل الاثبــات ســواء بالنســبة للمــتهم أو المــدعي كعتبــر شــهادة الشــهود الجزائــري ي

حيـث يـتم تبليـغ المـتهم ن يخدمون قضـيته، الحق في استدعاء شهوده الذي، لكل منهما المدني
النيابة العامة والمـدعي المـدني بقائمـة أسـماء شـهوده قبـل افتتـاا المرافعـات بثلاثـة من طرف 

بتبليـــغ النيابـــة العامـــة والمـــدعي المـــدني بقائمـــة أن يقـــوم المـــتهم كمـــا علـــى أيـــام علـــى الأقـــل، 
وتكـــون مصـــاريف  علـــى الأقـــل أيـــام  3بـــنفس المـــدة عأســـماء شـــهوده قبـــل افتتـــاا المرافعـــات 

استدعاء الشهود وسداد نفقاتهم كنفقات التنقل على عاتق المتهم إلا إذا رأى النائـب العـام أن 
 .3هناك داع لاستدعائهم

مــاي  3بتــاريا الصــادر وحســب قرارهــا المحكمــة العليــا وفــي هــذا المجــال كــذلك نجــد 
أن تبليــغ ضــحت فــي محتــواه أو  33697مــن الغرفــة الجنائيــة الأولــى فــي الطعــن رقــم  1915
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قائمــة الشــهود إلــى المــتهم مــن بــين الإجــراءات التحضــيرية لــدورات محكمــة الجنايــات، لــذلك 
يتعــين علــى مــن يعنيــه الأمـــر أن يــدفع بعــدم مراعــاة هــذا الاجـــراء أمــام المحكمــة والبــدء فـــي 

لا سقط من قانون الإجراءات الجزائية  297المرافعات كما تنص على ذلك المادة  حقه فـي وا 
 .1الأعلى المجلسإثارة هذا الوجه للمرة الأولى أمام 

 ارجراءات المتعلقة بالمحلفين الفرع الثاني:
تبليــغ المــتهم بقائمــة المحلفــين المعينــين لــدورة المشــرع الجزائــري النيابــة العامــة بأوجــب 

كـون هـذا ، ويمحكمة الجنايات خلال أجل لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاا المرافعات
بواســطة أعــوان الضــبطية القضــائية، أو بواســطة أعــوان مصــلحة التبليــغ والتنفيــذ عــن التبليــغ 

 .2طريق المحضرين القضائيين، أو بواسطة إدارة السجن أو ب ية طريقة قانونية أخرى

المــتهم بقائمــة المحلفــين يجــب أولا التعــرض إلــى كيفيــة إعــداد قائمــة تبليــغ قبــل إلا أنــه 
 نة القضائية، وهذه الأخيرة تمر بثلاث مراحل:المحلفين للس

 :القائمة السنوية أو الكشف السنويإعداد  -1
بواسطة لجنـة تحـدد تشـكيلتها يتم  كشف للمحلفينبإعداد سنويا تقوم محكمة الجنايات  

بمرســـوم وتجتمـــع بمقـــر المجلـــس القضـــائي، ويتضـــمن هـــذا الكشـــف قائمتـــان الأولـــى تخـــص 
، حيـــث توضـــعان الاســـتئنافيةوالثانيـــة تخـــص محكمـــة الجنايـــات  يـــةالابتدائمحكمـــة الجنايـــات 
محلفـا مـن كـل  24، وتتضـمن كـل قائمـة خير من كل سنة للسـنة التـي تليهـاخلال الفصل الأ

 .3دائرة اختصاص المجلس القضائي
بــــالمحلفين كشــــف خــــاص  كــــذلك يعــــدمــــن نفــــس القــــانون أنــــه  265وأضــــفت المــــادة 

ـــودع لـــد المســـاعدين عالإضـــافيين ، ـــات، وقبـــل افتتـــاا دورة وي ى كتابـــة ضـــبط محكمـــة الجناي
لـدورة  ب رئـيس المجلـس القضـائيحيـث يسـح  أيـام علـى الأقـل 17محكمة الجنايـات بعشـرة ع
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  محلفــــا مســــاعدا بالنســــبة لكــــل مــــن محكمــــة الجنايــــات 12عشــــر ع اثنــــيالجنايــــات أســــمائهم 
  مــــن المحلفــــين 74، كمــــا يســــحب فضــــلا عــــن ذلــــك أســــماء أربعــــة عوالاســــتئنافية الابتدائيــــة

 .1والاستئنافيةالاحتياطيين لكل من محكمة الجنائيات الابتدائية 
علــــى الشــــروط التــــي يجــــب أن تتــــوفر فــــي المســــاعدين  المشــــرع الجزائــــريلقــــد نــــص  

المحلفــين، بحيــث يجــوز أن يباشــر وظيفــة المحلفــين الأشــخاص ذكــورا كــانوا أم إناثــا جزائريــو 
  عامـا كاملـة الملمـون بـالقراءة والكتابـة والمتمتعـون 37عالجنسية، البالغون من العمر ثلاثـين 

ـــة مـــن حـــالات فقـــدان  ـــة حال ـــة، والـــذين لا يوجـــدون فـــي أي ـــة والوطنيـــة والعائلي بـــالحقوق المدني
 .2الأهلية أو التعارض المنصوص عليها قانونا

ويقـــوم النائـــب العـــام بتبليـــغ كـــل محلـــف نســـخة مـــن جـــدول الـــدورة المختصـــة بـــه قبـــل 
  أيــام علــى الأقــل، كمــا يــذكر فــي هــذا التبليــغ تنبيهــا بالحضــور فــي اليــوم 1انيــة عافتتاحهــا بثم

ذا لــــم يمكــــن التبليــــغ  ،والســـاعة المحــــددين مــــع الإشــــارة إلـــى العقوبــــة المترتبــــة عــــن الغيـــاب وا 
لشخصــه فلموطنــه ولــرئيس المجلــس الشــعبي البلــدي الــذي يتعــين عليــه إحاطتــه علمــا بتعيينــه 

 محلفا.
جراء الرد: عملية القرعة و  -3  ا 

ـــة القرعـــة بوضـــع  ـــيستجـــرى عملي ـــات أســـماء المحلفـــين الحاضـــرين  رئ محكمـــة الجناي
وعنـد  مباشـرة أسـماء المختـارين ويقـوم بالنـداء علـيهم، ذي خـداخل صندوق خاص بالقرعة، ثم 

نهاية عملية النداء يتلقـى الـرئيس طلبـات المحلفـين الـذين يريـدون إعفـاءهم مـن المشـاركة فـي 
راض تخصــهم، ثــم يســحب الــرئيس أســماء إثنــين مــن المحلفــين الإضــافيين مــن المحاكمــة لأغــ

حسـب الترتيـب  الكشف الخـاص بهـم، بحيـث تـتم عمليـة الـرد الممنوحـة للمـتهم والنيابـة العامـة
 التالي:

                                           
 اءات الجزائية، مرجع سابق.المتضمن قانون الإجر  06-86من القانون  572أنظر: المادة  -1
اللتان تنصان على حالات التعارض في وظيفة المحلفين  الإجراءات الجزائية قانون 573و 575أنظر نص المادتان  -2

 ، مرجع سابق.المساعدين
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ــة وجــود مــتهم: -أ ــي حال ــرد ف يتوجــه الــرئيس إلــى المــتهم وينبهــه أنــه سيشــرع فــي عمليــة  ال
ــذك ره بحقــه القرعــة لاســتخراج أســماء المحل فــين الــذين سيشــاركون فــي الفصــل فــي قضــيته، ويُ

 .1أيضا الحق في رد اثنين منهم القانوني برد ثلاثة منهم، وللنائب العام
أمــا إذا تعــدد المتهمــون فلهــم الحــق فــي المشــاورة  الــرد فــي حالــة وجــود عــدة متهمــين: -ب

ذا نهم تجـــرى قرعـــة بيـــنهم بيـــ اتفـــاقلـــم يحـــدث  بيـــنهم مـــن أجـــل رد ثلاثـــة محلفـــين لا أكثـــر، وا 
ويباشــــرون حقهــــم فــــي الــــرد منفــــردين حســــب تــــرتيبهم فــــي القرعــــة، علــــى أن لا يتعــــدى عــــدد 

 .2المحلفين المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد
 اليمـــين القانونيـــة للمحلفـــين الإثنـــين المشـــاركين فـــي الجلســـة ويوجـــه الـــرئيس بعـــد ذلـــك

بـ لا يقومـوا وبعد ذلك ي مرهم الرئيس ، من قانون الإجراءات الجزائية 214حسب نص المادة 
بـ ي اتصــال مـع أشــخاص بالخـارج، ولا يســتظهروا أي اتجـاه نحــو القضـية حتــى الانتهـاء مــن 

، ويحـــرر محضـــر خـــاص بإثبـــات هـــذه الإجـــراءات يوقـــع عليـــه كـــل مـــن الـــرئيس 3المناقشـــات
 .4وكاتب الجلسة كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر المرافعات

مبـــدئيا إلـــى حـــين صـــدور الحكـــم،  مصـــاريف المحلفـــين الخزينـــة العموميـــة تتحمـــل كمــا
والغايـة  ،وفي النهاية يمكن أن يحكم بها على المتهم إذا وقعت إدانته بالجريمة المنسوبة إليـه

من تبليغ قائمة المحلفين المعينين للدورة إلى المتهم هي تمكينه من استعمال حق الـرد، غيـر 
التبليغ يوم الجلسة عبـر المنـاداة علـى أسـماء المحلفـين دون اعتـراض مـن أنه إذا حصل هذا 

 .5المتهم أعتبر ذلك بمثابة تبليغ
 
 

                                           
 .52-56، ص 5002ة الثالثة، الجزائر، منشورات الألفي ،8فؤاد حجري، المحاكمة الجنائية، ط -1
 من قانون الإجراءات الجزائرية، مرجع سابق. 7و 2ف  135أنظر نص المادة  -2
 38-56فؤاد حجري، المرجع السابق، ص  -3
 انون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق.قمن  1ف  513المادة  -4
 .808زليخة التيجاني، المرجع السابق، ص  -5
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 المطلب الثالث: الطعن في صحة ارجراءات التحضيرية
قــد يحــدث بطــلان لهــا فــي  عنــد الانتهــاء مــن التحضــيرات الأوليــة لمحكمــة الجنايــات

، و أن تكــون هنــاك إجــراءات غيــر صــحيحلإجــراءات خلــل أحالــة مــا إذا حصــل فــي بعــض ا
 وهو ما نبينه من خلال الفروع الآتية:

 الفرع الأول: الدفا بعدم صحة ارجراءات التحضيرية
إذا رأى المتهم أن إجراء من الإجراءات التحضيرية غيـر صـحيح، وأراد ممارسـة حقـه 

ة قبـل البـدء فــي فـي الـدفع بعـدم صـحة هــذه الإجـراءات، وجـب عليـه تقـديم مــذكرة كتابيـة واحـد
مناقشــة الموضــوع تتضــمن نــوع الإجــراء المعــين والضـــرر الــذي لحقــه جــراء هــذا العيــب فـــي 
الإجــراء. ويشــترط فــي ممارســة المــتهم أو محاميــه لحقــه فــي الطعــن بعــدم صــحة إحــدى هــذه 
الإجراءات، أن يقدم طلبه مباشرة عند افتتاا الجلسة، وقبل الشروع فـي مناقشـة القضـية، أمـا 

فـي حالـة تقـديم الـدفع فـي آجالـه الموضـوع أصـبح الطلـب دون جـدوى، و  فـي مناقشـة إذا شرع
المحــددة، وجــب علــى المحكمــة الفصــل فيــه خــلال الجلســة نفســها بعــد اســتطلاع رأي النيابــة 
العامــــة. علــــى أن يكــــون للمحلفــــين رأي فــــي المناقشــــة ولا فــــي اتخــــاذ القــــرار  وينبغــــي علــــى 

والموضوع الأساسي محل الدعوى ش نها في ذلـك شـ ن المحكمة عدم الخلط بين هذا الفصل 
الــــدعاوي المتعلقــــة بالاختصــــاص أو بالتقــــادم أو بانتفــــاء وجــــه الــــدعوى، حيــــث أنــــه فــــي هــــذه 
ـــدفع إلـــى الموضـــوع بـــل يتعـــين عليهـــا  الحـــالات ومـــا يشـــابهها لا يجـــوز للمحكمـــة أن تقـــدم ال

 .1الفصل فيه بحكم خاص مسبب

 ارجراءات الفرع الثاني: آثار الطعن في صحة

إذا تــوفرت كــل الشــروط المطلوبــة بالــدفع فــي صــحة الإجــراءات التحضــيرية الســالف ذكرهــا، 
وكــان ســليما، يتوجــب علــى المحكمــة قبولــه فــإذا قبلتــه وظــل المــتهم أو محاميــه متمســكا بــه، 

                                           
 .836، ص 5007دار هومه، الجزائر،  ،3طأحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية عدراسة مقارنة ،  -1
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قــررت الفصــل فــي موضــوع الــدعوى فــي جلســة لاحقــة، يمكــن قبلهــا تصــحيح الإجــراء محــل 
 إلى متابعة إجراءات المحاكمة بقصد الفصل في الموضوع.النزاع، ثم العودة 

أما إذا كان الطلب غير سليم لسبب من الأسباب، ك ن يثار بعـد الـدخول فـي مناقشـة 
الموضـــوع الأصـــلي، أو لـــم يتعلـــق أساســـا بـــالإجراءات التحضـــيرية وقـــررت عـــدم القبـــول كـــان 

العامـــة ثـــم تبـــدأ مباشـــرة فـــي لازمـــا عليهـــا إصـــدار حكمـــا مســـببا بـــذلك، بعـــد اخـــذ رأي النيابـــة 
 المرافعات بش ن الموضوع الأصلي.

يــــؤدي  وأساســــية قــــدأن الإجــــراءات التحضــــيرية هــــي إجــــراءات جوهريــــة  ونشــــير إلــــى
تجاوزهــــا عــــن قصــــد أو ســــهو إلــــى ت جيــــل الموضــــوع محــــل النظــــر، إذ يتوقــــف الفصــــل فــــي 

وتخـــتص الموضـــوع الأصـــلي علـــى الفصـــل فـــي الـــدفع بعـــدم صـــحة الإجـــراءات التحضـــيرية، 
الجنايــات بالفصــل فيهــا فــي إطــار قاعــدة قاضــي الــدعوى قاضــي الــدفع. فيمــا يخــص  محكمــة

النيابة العامة فالدور الذي تلعبه في صحة الإجـراءات أساسـيا، فيمـا يتعلـق بإثبـات صـحة أو 
 .1عدم صحة هذه الإجراءات لأن عبئ الإثبات سيكون على عاتقها

محكمـــة الجنايـــات تمـــر بعـــد مراحـــل أوليـــة  وختامـــا لمـــا ســـبق تناولـــه يمكـــن القـــول بـــ ن
تبتــدئ مــن تشــكيلتها التــي تتمثــل فــي: القضــاة المحلفــين والنيابــة العامــة وأخيــرا أمــين الضــبط 

 والمخالفات. ما لا نجده في محكمتي الجنحوهذا 
ثــــم تــــ تي الإجــــراءات الخاصــــة بتحضــــير الملفــــات الجنائيــــة فهنــــاك إجــــراءات خاصــــة 

 والإجــــراءات المتعلقــــةلــــة، كــــذلك إجــــراءات انعقــــاد قائمــــة الشــــهود بــــالمتهم كتبليــــغ قــــرار الإحا
تخلـف فــي هــذه الإجــراءات وأي بـالمحلفين الــذي يُعتبــر العنصـر الأساســي لمحكمــة الجنايــات 

التحضيرية تعتبر الإجراءات باطلـة لأن كـل هـذه الإجـراءات التـي تسـبق الـدورة يُعتبـر تمهيـدا 
 لسير سريع وسهل المرحلة المحاكمة ككل.
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 الفصل الثاني
القواعد الإجرائية لسير محكمة 

 الجنايات 
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 تمهيد:
خضع لمجموعة من القواعد الإجرائية التي تنظم تكمة الجنايات محالقضايا في  نإ 

من خلال هذا الفصل  طرق، لذا نستالتي يجب اتباعها في النظام القضائي الجنائيو  يرهاس
جراءات صدور الحكم إلى طعن طرق الفي المبحث الأول، ثم  نظام سير الجلسة وا 

 في المبحث الثاني. 73-13المستحدثة بموجب القانون 
جراءات صدور الحكم :الأول المبحث  نظام سير الجلسة وا 

الاجراءات التي تمر بها  قانون الإجراءات الجزائيةلقد أوضح المشرع الجزائري في 
مرحلة سير محكمة الجنايات، حيث جعلها تشمل كلا من إجراءات افتتاا الجلسة التي 

جراءات المر  افعات، والنطق بالحكم، وكل هذه تنطلق بداية من دخول أعضاء المحكمة، وا 
الإجراءات يجب أن تخضع إلى تسلسل وترتيب معين كما هو محدد في النصوص القانونية. 
هذا وقد يعترض سير المحاكمة مسائل لا بد من معرفة حكم القانون فيها، حيث يثير المتهم 

هائيا إذا كان أو محاميه مسائلا أثناء سير الدعوى، بغرض وقف سير المحاكمة مؤقتا أو ن
 المس لة العارضة ينهي الدعوى. الفصل في

 المطلب الأول: نظام سير الجلسة
الجلسة في الفرع الأول، ثم نتناول في الفرع  افتتااسنتطرق في هذا المطلب إلى  

 الثاني المداولات وغلق باب المداولات.
 سير الجلسةالفرع الأول: 

  افتتاح الجلسةأولا: 
لمحكمة وفق اليوم والساعة والمكان المحددين لافتتاا الدورة، حيث يتم انعقاد جلسة ا

يدخل الرئيس بصحبة القاضيين المحترفين إلى قاعة الجلسات والجلوس في المكان 
المخصص لهم، بينما يجلس ممثل النيابة العامة على يمين المحكمة وأمين الضبط على 
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مه بالبقاء مع التشكيلة إلى غاية انتهاء ، إلى جانب دخول القاضي الاحتياطي والتزا1يسارها
من ق.إ.  852المحاكمة إذا حدث وأن تم تعيينه وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من المادة 

، وبعدها يعلن الرئيس افتتاا 2ج، كما يحضر عون الجلسة يوضع تحت تصرف الرئيس
م العام والآداب ، حيث يتم بشكل علني ما لم يكن في علنيتها خطر على النظا3الجلسة
 .4العامة

يتحقق رئيس الجلسة من حضور المتهم الذي يجب أن يكون طليقا من كل قيد، 
 . 6، وذلك استنادا لمبدأ قرينة البراءة5ق.إ.جمن  892ومصحوبا بحارس طبقا للمادة 

مس لة ضرورية لأجل ممارسة حقه في الدفاع إلى جانب حضور  المتهم ويعد حضور
سه عند جلسة لمعاونة المتهم، وينتدب الرئيس محاميا من تلقاء نفمحام وجوبيا في ال
ذا تخلف المتهم عن الحضور رغم إعلامه ودون مبرر يوجه 898الاقتضاء وفقا للمادة  ، وا 

، فإذا رفض جاز للرئيس 892له الرئيس انذارا بالحضور بواسطة القوة العمومية طبقا للمادة 
العمومية، أو باتخاذ إجراءات المرافعات بغض النظر  أن ي مر بإحضاره جبرا بواسطة القوة

 .7عن تخلفه عن الحضور، وتعتبر الأحكام المنطوق بها في غيابه حضورية ويبلغ بها
كما يمكن للرئيس اللجوء إلى تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسه، أو 

 224ا ورد في المادة استجابة لطلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم حسب م
على أنه: "إذا رأت جهة الحكم  2مكرر  224، وفي ذات الش ن نصت المادة 7مكرر 

                                           
 577بيا غوث، المرجع السابق، ص  -1
، 5055، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 7طعبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن،  -2

 .337ص
، 5081ئر، ادار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز  ،ائية في القانون الجزائريأصول الإجراءات الجز  ،محمد حزيط -3

 283ص
 73ص  المرجع السابق، عبد العزيز سعد، -4
 283محمد حزيط، المرجع السابق، ص  -5
 356المرجع السابق، ص ، ات الجزائية في التشريع الجزائريعبد الرحمن خلفي، الإجراء -6
 282-283السابق، ص المرجع  ،محمد حزيط -7



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القواعد الإجرائية لسير محكمة الجنايات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

- 29 - 

اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي 
النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد 

الإجراء  الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا
ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لأي 

 طعن، باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.
تعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية اس

بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف  يرسله
 الإجراءات.

 .1يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة الحكم المختصة"
اداة على بعد الت كد من هوية المتهم وتمثيله بمحام ي مر الرئيس أمين الضبط بالمن

الطرف المدني، وعن أسماء الشهود والخبير والمترجم إن وجد، وبعد التحقق من وجودهم 
داخل القاعة ي مر بانسحاب الشهود إلى القاعة المخصصة لهم إلى حين استدعائهم للإدلاء 

 .2بشهاداتهم
وفي حالة ت جيل القضية لأي سبب تراه المحكمة فإنها تفصل في طلب الإفراج عند 

 .3من ق.إ.ج 822 قتضاء وفقا لما ذكرته الفقرة الثانية من المادةالا
بعد ما تم ذكره من إجراءات يقوم كاتب الجلسة بناء على طلب الرئيس بالمناداة على 
المحلفين المقيدين في القوائم المعدة، ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر 

تخلف عن الحضور دون مبرر، وحضر ، فيحكم على كل محلف 4المحلفين المتغيبين
دج، ويكون الحكم  42222إلى  5222للجلسة ولكن انسحب قبل انهاء مهمته بغرامة من 

                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السالف ذكره8277يونيو  1المؤرخ في  822-77الأمر  -1
 336، المرجع السابق، ص  7عبد الرحمن خلفي ، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، ط  -2
 282محمد حزيط المرجع السابق، ص  -3
 282ابق، ص محمد حزيط المرجع الس -4
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أيام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال  2جائزا للطعن فيه بالمعارضة في أجل 
 1 الدورة ذاتها أو دورة لاحقة بتشكيلة مكونة من القضاة فقط.

اة على كل اسم توضع الورقة الحاملة لاسمه داخل صندوق خاص وعند المناد
، ينبه رئيس 2محلفا أصليا 48بالقرعة حتى يتم الت كد من اكتمال عددهم وهو اثنا عشر 

الجلسة قبل بداية القرعة المتهم ومحاميه بحقه في رد ثلاثة محلفين، كما للنيابة العامة الحق 
حالة تعدد المتهمين فيجتمعون في رد ثلاثة محلفين  في رد اثنين دون إبداء الأسباب، وفي

، بعدها 3المعين في القرعة فقط، سواء عن طريق الاتفاق، أو بطريقة انفرادية حسب الترتيب
يقوم رئيس الجلسة بخلط الأوراق داخل الصندوق، ثم يقوم باستخراج الأسماء، وعند المناداة 

مارس حق الرد ضده حتى يكتمل عددهم على كل منهم، يصعد إلى منصة الجلوس من لم ي
  .2وهو أربعة ع

عند استيفاء هذه الإجراءات يعلن الرئيس عن اكتمال تشكيلة المحكمة ويدعو المحلفين 
، ويحرر محضر خاص يثبت الإجراءات 4للوقوف لأداء اليمين القانونية تحت طائلة البطلان

رئيس الجلسة الأمر لأمين الضبط ، بعدها يوجه 5ويوقع عليه كل من الرئيس وكاتب الجلسة
بتلاوة قرار الإحالة ما لم يتنازل الدفاع والنيابة العامة عنه مع الاكتفاء بقراءة التسبيب 

 .6والمنطوق
 
 

                                           
حسان طهراوي، عبد الرحمن خلفي، "آراء المحلفين أمام محكمة الجنايات بين الاستقلالية والخضوع عدراسة مقارنة في  -1

، 5050جامعة بجاية، الجزائر،  ،8، العدد 88القانون الجزائري والفرنسي ، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
 822ص

 336، المرجع السابق، ص  7لإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، ط عبد الرحمن خلفي، ا -2
 286محمد حزيط المرجع السابق، ص  -3
 331، 336المرجع السابق، ص ص  7عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، ط  -4
 286محمد حزيط المرجع السابق، ص  -5
 .331، المرجع السابق، ص 7ن خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، ط عبد الرحم -6
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  المرافعات وغلق باب المرافعات: اثاني
تبدأ هذه المرحلة بتقرير علنية الجلسة أو سريتها، وتقرير هذه الأخيرة لا ينفرد به 

بل هي من صلاحيات المحكمة بتشكيلتها المحترفة المكونة من القضاة  رئيس الجلسة،
، ويكون ذلك بحكم علني، كما نصت ذات المادة 825، وفقا لما نصت عليه المادة 1فقط

على جواز حظر القصر من دخول قاعة الجلسة ب مر من الرئيس، وأوجبت استمرار الجلسة 
ها لراحة القضاة والأطراف، هذا وقد خولت دون انقطاع إلى صدور الحكم على جواز إيقاف

دارة المرافعات، وفي ذات السياق  822المادة  سلطة كاملة لرئيس الجلسة بضبط الجلسة وا 
في فقرتها الأولى سلطة إبعاد الرئيس كل شخص يخل بنظام الجلسة ب ي  895منحت المادة 

إبداء ما تراه لازما من  829طريقة كانت، وفيما يخص النيابة العامة فقد خولتها المادة 
 .2طلبات

، ثم يقوم 3في هذه المرحلة يتم استجواب المتهم، حيث يقوم الرئيس من التحقق من هويته
بعرض ملخص الوقائع على المتهم ويتلقى تصريحاته، بعدها يقوم باستجوابه عن وقوع 

ديمه من أدلة الجريمة، وعن أسبابها ووسائل ارتكابها، ثم يوجه له الأسئلة حول ما تم تق
 وحجج تتعلق بالجريمة. 

نما يطرحونها على  لا يمكن للدفاع ولا القضاة أو المحلفين استجواب المتهم مباشرة، وا 
الرئيس الذي يقوم بعرضها على المتهم، باستثناء ممثل النيابة العامة الذي له ذلك بعد 

 .4استئذان رئيس الجلسة
ث ي مر الرئيس كاتب الجلسة ب ن يقوم يلي ذلك سماع شهادات الشهود والخبراء حي

حضارهم للقاعة فرادى واحدا بواحد، فيت كد من هوية كل واحد منهم ويس له  بمناداة الشهود وا 
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عن علاقته بكل طرف في القضية وما إن كانت تجمعهم علاقة قرابة أو نسب، أو غيرها، 
 .1ثم يطلب منه أداء اليمين القانونية، وبعدها يدلي بتصريحاته

من المفروض أن يقوم الرئيس بالمواجهة حتى تتبين الحقيقة وتحسم جميع التناقضات 
ذا أراد الشاهد ان يغادر جلسة المحكمة كان له أن يطلب ذلك من  بين المتهم والشاهد، وا 
الرئيس الذي يقوم بتسريحه بعد طلب رأي النيابة ودفاع المتهم وكذا الطرف المدني متى 

ما يخص طريقة توجيه الأسئلة فهي مماثلة لما تم ذكره فيما يخص ، وفي2وافقوا على ذلك
مسائلة المتهم، وعند تخلف أحد الشهود جاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب 
النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى، أن ت مر باستحضاره بواسطة القوة العمومية إن 

سماعه أمام قاضي التحقيق أو ت جيل القضية استدعى الأمر، أو الاكتفاء بتلاوة محضر 
 .3لاحق لتاريا

بعد سماع الشهود ي تي دور الخبراء الذين قد تحتاجهم المحكمة لتقديم توضيحات 
بش ن خبرتهم التي قدموها أثناء التحقيق أو لسماعهم لأول مرة، وفي هذه الحالة يكون 

نونية الخبير الذي تم استدعاؤه من حكمهم حكم الشهود في الملف، كما لا يؤدي اليمين القا
الأحوال إذا حضر الخبير  قبل رئيس الجلسة لأنه سي خذ حكم شاهد في الملف. وفي جميع

لا ترتب عن ذلك  .4البطلان القضائي وجب سماعه من طرف محكمة الجنايات وا 
من قانون الإجراءات  222بعدها يتم سماع أقوال الضحية أو محاميه حسب المادة 

، فإذا لم يت سس الضحية كطرف 5ية، فتتم المناداة عليه لسرد كل ما يتعلق بالقضيةالجزائ
مدني من قبل، كان له أن يصرا بذلك أثناء الجلسة قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها وفقا 
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فيما بعد بصفته شاهد استدلال دون  ، وفي تلك الحالة لا يجوز سماعهق.إ.ج 828للمادة 
 .1المتهم ا ويخضع إجراء سماع الطرف المدني لنفس كيفية سماعأداء اليمين، هذ

بعد ذلك ي تي دور النيابة العامة في المرافعة بش ن الدعوى العمومية، من حيث 
إثباتها وبيان عناصرها المادية والمعنوية، وأسانيدها القانونية، وذلك ضمن مرافعة موضوعية 

إثبات ما ينسب للمتهم، أو ما تعلق بتحليل  ومركزة سواء بش ن إقامة الحجج والدليل على
 .2القانون الواجب التطبيق

نما تخضع  يلي ذلك سماع مرافعة دفاع المتهم التي لا تتبع نموذجا محددا، وا 
لمجموعة من العوامل تتعلق بالقضية  كالنتائج التي توصلت لها التحقيقات النهائية في 

ومدى شدتها، والظروف والملابسات المحيطة الجلسة من اثبات الأفعال المنسوبة للمتهم 
وذلك للرد على اتهامات  ،3بالقضية وعلى أساس تلك المعطيات يرسم المحامي خطة دفاعه

النيابة العامة ومناقشتها فيما قدمته من أدلة وحجج لقيام الجريمة ولإسنادها للمتهم، أو 
التهام واستندت له النيابة مناقشة النص القانوني أو الوصف الجرمي الذي اعتمدته غرفة 

 . 4العامة ك ساس للمتابعة والإدانة
، حيث يجوز 5وهذا وتتبع ما سبق سماع تعقيب النيابة العامة ومحامي الطرف المدني

لها التعليق على ما جاء في دفاع المتهم تحت رقابة رئيس المحكمة الذي يمكنه أن يمنع 
لمرافعات بسماع المتهم ودفاعه في الكلمة وتنتهي مرحلة ا، رأى عدم جدواه التعقيب متى

الأخيرة حيث يخاطب الرئيس المتهم ويرى إن كان له شيء يضيفه في إطار الدفاع عن 
 .6نفسه
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اقفال باب المرافعات  225بالانتهاء من الاجراءات السالفة يقرر الرئيس وفقا للمادة 
، ويرد السؤال 1قرار الاحالةعن كل واقعة معينة في  ويضع سؤالاالموضوعية  ويتلو الاسئلة

 كالآتي:
 هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟• 
 هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟ •
 وهل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه؟ •

 227إن ثاني عمل يقوم به رئيس المحكمة بعد ما سلف ذكره هو تلاوة نص المادة 
ا، موجها كلامه لكل قضاة المحكمة المحترفين أو المحلفين على حد سواء، ثم بت ن ووضو 

يوجه رئيس الجلسة أمرا إلى رجال الأمن الحاضرين والمكلفين بحراسة المتهم بوجوب مراقبة 
المتهم ومنعه من مغادرة المحكمة إلى حين صدور الحكم، كما يقومون بحراسة المنافذ 

، ثم يعلن عن رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المؤدية إلى غرفة المداولات
 .2المداولة

 الفرع الثاني: المداولة في محكمة الجنايات.
المداولة في محكمة الجنايات أهم مرحلة من مراحل المحاكمة الجنائية، وفيها يقرر 

قة مصير النتهم سواء بالإدانة أو بالبراءة من خلال الإجابة على الأسئلة المدونة في ور 
الأسئلة وهي تخص الجانب الجنائي والجانب المدني، وهي تبادل أعضاء المحكمة الرأي في 
الدعوى بعد الانتهاء مــن تحقيقها وسماع المرافعة فيها تمهيدا لإصدار الحكم، أو هي تناول 

بالمناقشة وتبادل الآراء فيما يتعلق بتطبيق القانون عليها،  أعضاء هيئة الحكم وقائع الدعوى
 .3ولدراسة المداولة ينظر إلى شروط صحتها وموضوعها
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ففي الجانب الجنائي ننظر أولا الإدانة وفي حالة ثبوتها يتحول القضاة إلى المداولة 
بش ن العقوبة، وفي الأنظمة التي ت خذ بنظام المحلفين يقع التداول بش ن الأسئلة التي 

طلاقا من ورقة الأسئلة ويخص الاقتراع طرحت عليهم قبــل الانتقال إلى غرفة المداولة، فان
كل سؤال من الأسئلة الموضوعية، وكذلك الخاصة بالظروف المخففة في حال ثبوت الإدانة، 

 التشريع الجزائري. في وهو نفس الشيء المعمول به
 : سرية المداولة بين القضاة والمحلفينأولا

ف لوضعه تحت تصرف قبل انسحاب المحكمة إلى المداولة ي مر الرئيس بنقل المل
أعضائها حيث يخيل لهم القانون الاطلاع على كل وثيقة أو أي دليل آخر ب وراق القضية 
ويتداول أعضــاء المحكمة في كل واقعة يصوتون بالاقتراع السري على كل سؤال بالنفي أو 
الايجاب، وبنفس الطريقة عن كل سؤال يتعلق بالظروف المشددة وتصدر جميع هذه الأحكام 
بالأغلبية، فإذا قررت هذه الأغلبية ب ن المتهم غير مدان لعدم ثبوت ركن من أركان الجريمة 
أو لانقضاء الدعوى العمومية لسبب مـــــن الأسباب فيكون الحكم بالبراءة أو بإعفاء المتهم من 

 العقاب إذا كان هناك عذر قانوني.
ب "نعم" تتداول المحكمة من وفي حالة ثبوت الإدانة من خلال الإجابة على الأسئلة 

جديـــد وبنفس الطريقة في تحديد العقوبة وذلك بعد طرا الرئيس السؤال حول الظروف 
 المخففة والاجابة عليه بالإيجاب والتي يكون لها دور فعال في تحديد العقوبة لصالح المتهم.

 : التصويت على الأسئلة بالأغلبيةثانيا
طريقة سرية ومتتالية حيث يتعين التصويت عن أما عن عملية التصويت فهي تتم ب

كل سؤال عن حدة، وبانتهاء هذه العملية تبدأ عملية أخرى تخص فرز الأصوات التي 
 تحسب كما يلي:

أوراق التصويت البيضاء أو تلك التي يقرر أغلبية الأعضاء بطلانها تحسب لمصلحة -
من  229اء في فحوى المادة المتهم تطبيقا لمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم وهو ما ج
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الجزائية المعدل والمتمم، أما بالنسبة للقرارات الفاصلة في الإدانة سواء  قانون الإجراءات
 .1بالإيجاب أو السلب فهي تصدر بالأغلبية في التشريع الجزائري

وما يعاب عن المشرع الجزائري أنه اشترط الأغلبية البسيطة في أجوبة محكمة 
انت العقوبة المقضي بها، غير أننا نرى لو أنه يشترط أغلبية أكبر حسب الجنايات همهما ك

جسامة العقوبــــة ك غلبية الثلثين بالنسبة للسجن المؤبد والاجماع بالنسبة للإعدام، فإن لم 
 الأدنى. يحصل ذلك يتعين توقيع العقوبة

اءة المتهم، أما وفي حال الإجابة السلبية على سؤال الإدانة تنتهي المداولة بإعلان بر 
في حالة الإجابة الإيجابية عليه يطرا الرئيس على هيئة المحكمة كل الأسئلة المتعلقة 
بظروف التخفيف التي تم مناقشتها والتصويت عليها عن طريق الاقتراع السري بعدها تنتقل 

 . 2يقهيئة الحكم إلى مرحلة أخرى من المداولة وهذه المرة تنصب على العقوبة الواجبة التطب
جاءت لتتوافق النصوص مع ت كيد مبادئ المحاكمة  8247/22/87وتعديلات 

قرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية،  العادلة وعلى رأسها قرينة البراءة وا 
مكانية أن يمثل المتهم المتابع بجناية أمام محكمة الجنايات  لغاء أمر القبض الجسدي وا  وا 

ر الحكم بالإدانــــة والعقاب كان سندا للتنفيذ الفوري حسب التفاصيل حرا طليقا ، فإذا صد
المبينة في النص، ومن المفروض والمقرر قانونا أن المحكمة ملزمة أن تذكر في ورقة 
الأسئلة أن الإجابة على الأسئلة كانت ب غلبية الأصوات، ومن ثم فإن الإغفال عن هذا 

استحداث تسبيب الحكم سواء في الإدانة أو البراءة أو  الإجراء يعد خرقا للقانون، إلى جانب
 .3الإعفاء من العقاب

لذلك فإن أعضاء محكمة الجنايات يتداولون ويصوتون بالأغلبية وبسرية على الأسئلة 
المقروءة في الجلسة، ومتى ثبت إدانة المتهم، فإنه يتم طرا السؤال المتعلق بالظروف 

                                           
 " وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية". والمتمم:إ ج المعدل  ق 05-302 جاء في نص المادة -1
 585التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص  -2
 .17نجيمي جمال المرجع السابق، ص  -3
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من العقاب بحكم القانون، لأن سؤال الظروف  المخففة، ولا يحصل على عذر معفى
سيصبح في هذه الحالة غير مجدي، ومنه إذا تمت الإدانة يتم طرا سؤال الظروف  المخففة،

 العقوبات المعدل والمتمم. من قانون 52المخففة للاستفادة من المادة 
 : تسبيب حكم محكمة الجناياتثالثا

ضرورة تسبيب أحكام محكمة الجنايات مع هو  27-47الجديد الذي جاء به القانون 
، لكن الملفت للنظر 1إعداد ورقة لذلك تسمى ورقة التسبيب، وهي ورقة ملحقة لورقة الأسئلة

أنه أبقي على ورقة الأسئلة والأجوبة، وتبعا لذلك أبقى على مس لة الاقتناع الشخصي في 
والحال أن النظامين مختلفان لا اصدار أحكام محكمــة الجنايات بعيدا عن الأدلة القانونية، 

ينتهيان إلى نفس المجرى لأن تسبيب الأحكام يفيد أن القاضي يجب أن يستند إلى دليل 
إدانة وليس إلى قناعة دون دليل، وبالتبعيـــة يخضع هذا الدليل لرقابة المحكمة العليا في مدى 

ء محكمة الجنايات ويحتاج كفايته في الإدانة من عدمه، فهذا التعليل في الحقيقة يعيق أدا
 .2محكمة الجنايات إلى توضيح أكثر لرفع اللبس، أو يحتاج إلى إزالة الاقتناع أمام

وما يلاحظ عمليا أن هناك صعوبات كبرى في التوفيق بين الاقتناع الشخصي 
للمحلفين وعناصر التعليل، لأن مستوى المناقشة والنظرة الموضوعية للوقائع، واستعمال 

وهو ما ، لقانوني في التحليل كل ذلك له دور هام في التوفيق بين الاقتناع والتعليلالمنطق ا
للإدانة  دعا بالضرورة إلى إلغاء نظام الاقتناع الشخصي في الجنايات والأخذ بالدليل الكافي

 .3مثلها مثل ما يجب أن يتوافر في الجنح والمخالفات
 

                                           
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير " 06-86 من القانون 01-302 جاء في نص المادة -1

 ".وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة"
، 8225عبد العزيز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -2

 588ص
خلفاوي إبراهيم، رئيس غرفة لدى مجلس قضاء قالمة محكمة الجنايات في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  -3

 .5081 ،، مجلس قضاء قالمة، الجزائر51/05/5081 محاضرة ملقاة بمجلس قضاء قالمة، بتاريا
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 ياتالمطلب الثاني: إجراءات صدور حكم محكمة الجنا
سنتناول في هذا المطلب الحكم الفاصل في الدعوى كفرع أول ثم نتطرق إلى حكم  

 التخلف عن الحضور في الفرع الثاني.
 الفرع الأول: الحكم الفاصل في الدعوى

إن محكمة الجنايات عندما يحال عليها قرار من غرفة الاتهام، عليها أن تتقي د 
حتم عليها أن تفصل في هاته الوقائع وذلك بإصدار يئع الواردة بقرار الإحالة، مما بالوقا

الحكم وهو ما يفترض أن تنطق به محكمة الجنايات بعد مداولتها القانونية فصلا في الإذناب 
 .1والعقوبة، ويتضمن الحكم إما الإدانة أو البراءة أو الإعفاء من العقاب

 الحكم الفاصل في الشق الجزائيأولا: 
عمومية تمر بمرحلتين: مرحلة المداولة ومرحلة النطق إن الفصل في الدعوى ال

 بالحكم.
تتم من خلال الإجابة عن الأسئلة التي تمت تلاوتها في الجلسة، : مرحلة المداولة -1 

 ولكي تكون المداولة قانونية لابد من توافر الشروط الآتية: ة،بش ن الإدانة ثم العقوب
ءات الدعوى وسمعوا المرافعات، أن يُشاركوا يجب على القضاة الذين باشروا جميع إجرا -

 في المداولة دون غيرهم.
يجب أن تكون جميع وثائق القضية تحت تصرف المحكمة، حتى تتمكن من المداولة في  -

 ش نها.
يجب على المحكمة أن تبني حكمها على الأدلة التي عرض أمامها، حصلت المناقشة  -

 تدور المداولة حول أمرين:و  .2بش نها

                                           
 .880، ص لحسن سعداي، المرجع السابق -1
 .30 لسابق، صعبد العزيز منية، المرجع ا -2
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: وذلك بتبادل الرأي بين القضاة والمحلفين حول الاتهام، المداولة بشأن إدانة المتهم -أ
وتصدر جميع القرارات بالأغلبية، وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء، أو التي 

 .1تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها
ة عليها بالأغلبية طبق العقوبة إلا إذا تمت المصادقلا ت: المداولة بشأن العقوبة -ب

الحصول على  المطلقة، أما إذا لم يتحقق هذا فإنه تتكرر المداولة من جديد إلى أن يتم
عقوبة يتفق عليها المتداولون. كما يجوز لمحكمة الجنايات الأمر بوقف تنفيذ العقوبة في 

 قوبةحالة الحكم بعقوبة جنحة ولا يجوز الحكم بالإعدام إلا بالإجماع بسبب شدة هذه الع
 .2من ق.إ.ج 229ما نصت عليه المادة حسب 

عند الانتهاء من المداولة ترجع هيئة المحكمة إلى قاعة الجلسة، لكي : النُّطق بالحكم -2
يقوم بتلاوة الحكم ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين في تلاوة 

 :من ق. ع. ج 98لمادة ا حسب نص ، ويكون النطق بالحكم طبقا للإجراءات3الحكم
 4يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة. -
ينطق الرئيس بالحكم سواء بالإدانة أو بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، أو بالإعفاء بحيث أن  -

 .5العقوبة  تطبق عليهفلاالمتهم مذنبا ولكن يستفيد من عذر معفي 
في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة  يجب أن يكون النطق بالحكم -

 .6سري ة
 أيام للطعن في الحكم.  2أن يُنبه رئيس محكمة الجنايات المُت هم أن  له مدة  -

                                           
 .32المرجع نفسه، ص  -1
 من قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق. 302المادة  -2
 .802 ، ص5001عبيدي الشافعي، أحكام محكمة الجنايات مذيلة بمبادئ القضاء وآراء الفقهاء، دار الهدى، الجزائر،  -3
 8277لسنة  33ن العقوبات، جريدة رسمية عدد ، يتضمن قانو 8277يونيو سنة  01، مؤرخ في 827-77أمر رقم  -4

 . 5002لسنة  82، جريدة رسمية عدد 5002فبراير سنة  52مؤرخ في  08-02معدل و متمم بالقانون رقم 
 .835طاهري حسين، المرجع السابق، ص. -5
 .880لحسن سعداي، المرجع السابق، ص  -6
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يوما من تاريا صدوره،  45يُوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه  -
ذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة  .1وا 

 : الحكم الفاصل في الشق المدنيثانيا
إذا وقعت جريمة ما ونتج عنها ضرر للغير، فإن هذا الضرر يُنشئ رابطة قانونية 
بين المضرور ومرتكب الجريمة باعتباره مسبب الضرر، وتتمثل الرابطة في مطالبة 

 . 2المضرور للمتهم بجبر الضرر، ووسيلته في ذلك الدعوى المدنية
: تلك الدعوى التي تقام ممن لحقه ضرر من جريمة، مدنية التبعيةيقصد بالدعوى ال

بالتبعية للدعوى العمومية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه وتتبع الدعوى 
 .3المدنية الدعوى العمومية من حيث الإجراءات المتبعة بش نها ومن حيث مصيرها

 ية التبعيةالنظر في الدعوى المدن -1
بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تلج  إلى الفصل في الدعوى المدنية 
التبعية دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني، المقدمة سواء من طرف المدعي 

 4المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته، ضد المدعي المدني
 ولا ينظرعلان عن افتتاا جلسة الدعوى المدنية، بعد أن يسرا المحلفين يتم الإ

، لأنه من المقرر قانونا، أن ه يجوز 5القاضي إلى الحكم الذي صدر في الدعوى العمومية
للمدعي المدني في حالة البراءة، كما في حالة الإعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناشئ 

 .6عن خط  المتهم

                                           
 .21مختار سيدهم، المرجع السابق، ص. -1
 832، ص. 5080محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى الجزائر،  ،خلفي عبد الرحمان -2
جراءاتها الأولية، دار الهدى  -3 سليمان بارش شرا قانون الإجراءات الجزائية المتابعة الجزائية، الدعاوي الناشئة عنها وا 

 800، ص. 5006الجزائر، 
 .22مختار سيدهم، المرجع السابق، ص.  -4
 .832الرحمان خلفي المرجع السابق، ص. عبد -5
 .882عبيدي الشافعي، المرجع السابق، ص. -6
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تاا الجلسة تحيل الكلمة مباشرة إلى ضحية المدعي تقديم الطرف المدني طلباته بعد افت -أ
المدني، أو إلى ممثله أو محاميه بعد أن يكون قد سبق له وت سس طرفا مدنيا أثناء نظر 
الدعوى، ويستحضر دور المدعي المدني هنا في إثبات الضرر وقيمته ويشترط أن يثبت 

 482الضرر، وفقا للمادة و  فعلا أن هناك خطاً سببه الجاني و ألحق به ضرر ووجود علاقة
ذا تعدد المتهمون يطلب الطرف المدنيمن ق.م الخط  سببية بين التعويض لهؤلاء حسب  ، وا 

 .1الضرر الذي سببه كل واحد منهم
بعد انتهاء المدعي المدني من تقديم طلباته وكذلك انتهاء : إعطاء دفاع المتهم رأيه -ب

تها، إن كانت لها ويقوم بعد ذلك دفاع المتهم لكي النيابة العامة من تقديم طلباتها، ملاحظا
يرافع في الطلبات، ويدافع عن المتهم إذا رأى أن طلبات المدعي المدني لا تخدمه، أو رأى 

 سببية بالجريمة. أن الضرر الذي لحق بالمدعي المدني ليس له علاقة
رار التي كما أنه إذا حكم على المتهم بالبراءة يمكن أن يطلب التعويض عن الأض

، فإن إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية، بعد إدانة 2لحقت به نتيجة لذلك
من ق.إ.ج، وتجعل المحكمة العليا  242عد خرقا لمقتضيات المادة تهم ومعاقبته يالم

بالنتيجة، تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة، أو بتشكيلة 
 .3فيها طبقا للقانون أخرى للفصل

 :النطق بالحكم-2
بعد إتمام الإجراءات السابقة تنسحب المحكمة و تتداول في الطلبات المدنية، و تعود 
بعدئذ لتصدر حكمها، و عند النطق بالحكم لا تكتفي بذكر العموميات فقط، بل يجب ذكر 

ون الرجوع الوقائع و لو باختصار لأن كل حكم يجب أن يتضمن شروط صحته بنفسه، د
إلى وثيقة أخرى و الاكتفاء بالقول أن المدعى عليه تمت إدانته و عقابه بكذا، فهذا لا يكفي 

                                           
 .37سحوان ابراهيم بن الشايب يوسف بن أوشن ياسين، عراق رابح، المرجع السابق، ص. -1
 .22مختار سيدهم، المرجع السابق، ص. -2
 .852عبيدي الشافعي، المرجع السابق، ص  -3
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بل لابد من ذكر الوقائع التي تمت إدانته عليها ثم ذكر الطلبات ومناقشتها قانونيا و 
من ق.إ.ج التي  8-242، وهذا ما جاءت به المادة 1موضوعيا و تحديد الضرر ونوعه

وبعد ذلك يُنبه الرئيس المتهم أن له « ويفصل في الحقوق المدنية بقرار مسبب : »تنص على
 .2أيام للطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده 2مهلة 

 الفرع الثاني: حكم التخلف عن الحضور
يثير غياب المتهم أو تعذر القبض عليه من طرف مصالح الضبطية القضائية  

حالة التخلف عن الحضور، والتي تتطلب القيام  وضعية إجرائية غير عادية تتمثل في
خاصة بهذه الحالة من أجل مساعدة محكمة الجنايات في إصدار حكمها على  بإجراءات

 الغائب، وهو ما سنتطرق إليه وفق السياق التالي: المتهم
 أولا: إصدار أمر التخلف عن الحضور للمتهم الغائب
الجنايات يتعين عليه تسليم نفسه في بمجرد صدور قرار إحالة المتهم على محكمة 

  أيام من يوم تبليغه بالقرار، وفي حالة تخلفه عن الحضور يصدر رئيس 42ظرف عشرة ع
محكمة الجنايات أو أحد القضاة المفوضين منه أمر التخلف عن الحضور في حقه وفق 

 .3التي حددها القانون الشكليات
 ثانيا: المحاكمة الغيابية للمتهم

إذا حصل وأن قدم المتهم المتغيب نفسه الإجراءات الجزائرية على أنه  ينص قانون
العقوبة المقضي بها عليه بالتقادم، فإنه تتم  انقضاءإلى المحكمة أو ألقي القبض عليه قبل 

 .4وفقا للقانون وبحضور المحلفين وفي أقرب وقت ممكن اعتياديةمحاكمته محاكمة 

                                           
 .70لسابق، ص مختار سيدهم، المرجع ا -1
 .850 عبيدي الشافعي، المرجع السابق، ص -2
 01-08ق.إ.ج المعدل والمتمم بالقانون رقم  8ف  386المادة  -3
 55، صادر في 37، ج. ر . ع 8220أوت ، 1مؤرخ في  53-20ق.إ.ج المعدل والمتمم بالقانون رقم  381المادة  -4

 .8220أوت 
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قدم المتهم إلى المحكمة أو لم يتم القبض عليه أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يت
  .أو لم يقدم عذرا لغيابه أو قدمه ولم تقبله المحكمة، فإنه يحاكم غيابيا

عادة محاكمة المتهم العائد من الغياب  ثالثا: إلغاء إجراءات التخلف وا 
م، إذا سلم المتهم نفسه أو تم القبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقررة عليه بالتقاد

من  ابتداء الاعتياديةضده تنعدم وتتُخذ بش نه الإجراءات  المتخذةفإن الحكم والإجراءات 
، حيث تسقط آثار الأمر بالتخلف عن الحضور، وتقوم 1تقديم المتهم المتخلف للعدالة

على أدلة  الاعتمادالمحكمة بجدولة القضية من جديد في أقرب جلسة، ويجوز للمحكمة 
ذا قضت المحكمة ببراءة المتهم فإنه يعفى الإثبات التي كانت  متوافرة في الحكم السابق. وا 

من المصاريف القضائية بقوة القانون، إلا أنه يتعين عليه دفع المصاريف المتعلقة بالحكم 
 .2الغيابي السابق

                                           
 23عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  -1
 822-823عبد العزيز سعد المرجع السابق، ص ص -2
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 21-11المبحث الثاني: طرق الطعن المستحدثة بموجب القانون 
لطرق العادية للطعن والتي تتميز ب ن القانون تعتبر المعارضة والاستئناف من بين ا
جال المقررة في قانون الاجراءات الجزائية أما يخول لكل أطراف الدعوى استعمالها ضمن الآ

طرق الطعن الغير عادية من طعن بالنقض والتماس اعادة النظر والطعن لصالح القانون، 
وط معينة، لا يجوز مباشرتها إلا فهي طرق للطعن في الأحكام يقررها القانون في أحوال وشر 

 عند استنفاذ استعمال الطرق العادية باستعمالها وبتفويت أجالها بعدم استعمالها.
 المطلب الأول: الطعن بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية

الذي ألغى  27-47بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية بالقانون رقم 
عن الحضور واستبدلها بإجراءات المحاكمة الغيابية، فإنه وبشكل تلقائي  إجراءات التخلف

 أعطي للمتهم المحكوم عليه غيابيا حق الطعن في الحكم الصادر ضده بالمعارضة.
 إجراءات المعارضة وميعادهاالفرع الأول: 

لقد أعطى المشرع الجزائي حق الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي للمتهم وحده ولا 
كنه أيضا الطعن بالاستئناف حتى يتم الفصل في الحكم الغيابي ليصبح بعد ذلك له الحق يم

في الطعن بالطريق العادي أي الطعن بالاستئناف، دون الأطراف الأخرى في الدعوى وهو 
في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  284ما نصت عليه المادة 

ه لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي ب ي طريق من طرق الطعن إلا من والتي تنص على أن
طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده." كما أنه للنيابة العامة في 
حالة صدور الحكم بالبراءة أن تطعن في الحكم إما بالاستئناف أو بالنقض، أما في حالة 

 .1لها الطعن في الحكم إلا بعد انقضاء أجال المعارضةالحكم بالإدانة على المتهم فلا يجوز 
من  242إلى غاية المادة  229كما أنه أحال في إجراءات التبليغ والمعارضة إلى المواد من 

قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة 

                                           
، مذكرة ماستر تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، سير الدعوى أمام محكمة الجنايات تإجراءا، حواسين كهينة -1

 .23، ص 5083-5083جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية الابتدائية ومحكمة الجنايات أيضا ، باستثناء 
من قانون الإجراءات الجزائية حيث لا تنقضي الدعوى العمومية  288والتي بمقتضى المادة 

طيلة مدة تقادم العقوبة والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم ب ية وسيلة كانت إلى المحكوم 
مكرر من ذات القانون والتي  2حكام المادة عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه ومراعاة لأ

 تنص على عدم انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في الجرائم الموصوفة ب فعال إرهابية
وتخريبية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية، 

 .1وع من الجرائمكما ينجم عنها عدم تقادم الدعوى المدنية في هذا الن
في فقرتها الثانية فإن مواعيد الطعن بالمعارضة تسري  288كما أنه وحسب المادة 

خلال عشرة أيام تبدأ من تاريا التبليغ في موطن المحكوم عليه أو في مقر البلدية أو بتعليقه 
التبليغ على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها من تاريا 

الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم، كما يتم تبليغ المعارض بتاريا الجلسة وفقا 
والتي تحيل بدورها إلى الأحكام المتعلقة  2من قانون الإجراءات الجزائية 229لأحكام المادة 

كان  بتكليف بالحضور والتبليغات المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أما إذا
 .3المتهم محبوسا يتم تبليغه بتاريا الجلسة عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية

 بالمعارضة:آثار الطعن  الفرع الثاني:
يترتب على الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي أثران: الأول متعلق بوقف تنفيذ 

 الحكم الغيابي، والأثر الثاني متعلق بإعادة الفصل في الدعوى من جديد.
 :وقف تنفيذ الحكم الغيابي-أ

رضة في الحكم الغيابي أثر موقف، فلا يكون الحكم قابلا للتنفيذ إلا بتبليغه اللمع
للمحكوم عليه، أو خلال أجال المعارضة أو أثناء النظر فيها، باستثناء أمر القبض الصادر 

                                           
 .232-233ص، المرجع السابقمحمد حزيط،  -1
 ، المرجع السابق.من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 323أنظر المادة  -2
 .21بعزام مبروك، المرجع السابق، ص  -3
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يرية أو كان عن قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة الذي يتم إصداره خلال الإجراءات التحض
فبمجرد تسجيل المعارضة في الحكم الغيابي من  صادا عن محكمة الجنايات الاستئنافية.

طرف المحكوم عليه يصبح الحكم لاغيا، وتتم إعادة النظر في الدعوى من جديد هذا في 
أما إذا كان الحكم في صالح المحكوم عليه أي أنه  بالإدانة،حالة الحكم الغيابي الصادر 

راءة المتهم أو رفض الطلبات المدنية فإنه لا يمكن المعارضة فيه، وهذا يعطي صادر بب
الحق للنيابة العامة للطعن في الحكم إما بالمعارضة أو بالاستئناف وذلك حسب ما جاءت 

 .1من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 284به الفقرة الأولى من المادة 
 إعادة الفصل في الدعوى: -ب

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على  242قا للمادة طب
أنه:" تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به 
في ش ن طلب المدعي المدني"، فيتم التمييز بين الحكم الصادر عن محكمة الجنايات 

الجنايات الاستئنافية، فإن صدر عن محكمة الجنايات الابتدائية والصادر عن محكمة 
الابتدائية فتتم إعادة المحاكمة أمام هذه الأخيرة، أما إذا كان الحكم صادر عن محكمة 

 .2نافية فيعاد الفصل في هذا الحكم بتشكيلة كاملة تضم القضاة والمحلفينئالجنايات الاست
ابي الصادر عن محكمة الجنايات مع استثناء حالة واحدة وهي إذا كان الحكم الغي

في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات  242الاستئنافية في جنحة فإنه وبموجب المادة 
"إذا عارض المتابع بجنحة في الحكم الغيابي،  الجزائية المعدل والمتمم التي تنص على أنه:

ة الجنح دون يتم الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في ماد
التطرق للحكم الابتدائي المست نف. كما قد يشمل الطعن بالمعارضة الدعوى العمومية 

 .3والدعوى المدنية أيضا أو قد يقتصر على أحدهما

                                           
 .222جلال ثروت، المرجع السابق، ص  -1
 .75بعزام مبروك، المرجع السابق، ص  -2
 533عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -3
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 عن بالاستئناف في أحكام محكمة الجناياتالمطلب الثاني: الط
خاصة التي إن التقاضي على الدرجة الثانية في محكمة الجنايات متعلق بالقواعد ال

تقوم بممارسة حق استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، هذا ما 
 :سنتطرق اليه بتفصيل فيما يلي

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بالاستئناف
 الأشخاص المؤهلون لرفا الاستئناف :أولا

 288ا للمادة المشرع الجزائري الأشخاص الذين يمكنهم الطعن بالاستئناف طبقحدد 
 من ق ا ج وهم: 24مكرر 

يجوز للمتهم من طرف محكمة الجنايات الابتدائية استئناف الحكم الصادر  :حق المتهم -1
كما أجاز للمتهم المست نف لوحده دون النيابة العامة أن  ،في الدعوى العمومية أو المدنية

قبل تشكيل المحكمة وهذا ما  يتنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالشق الجزائي في الحكم وذلك
 1 .47-27ج المستحدثة بموجب القانون  إمن ق  25مكرر  288بينته المادة 

: النيابة العامة الحق في الاستئناف لكن استثنافها متعلق بالجانب حق النيابة العامة -2
 .2ءة الجزائي فقط أي بما قضت به المحكمة الجنائية الابتدائية من احكام الادانة أو البرا

الاستئناف في  : هو الشخص المتضرر في الدعوى، إذ يمارس حقحق الطرف المدني -2
 حالتين:

 إذا قضت المحكمة بتعويض أقل من الضرر الذي أصابه.-
 .3إذا قضت المحكمة برفض طلب المتضرر ولم تمنحه التعويض-

                                           
اف في أحكام محكمة الجنايات، مجلة المحامي المنظمة المحامين"، العدد الاستئنبروك بلعزام، الطعن بالمعارضة و م -1

 75، ص 5086، سطيف، 52
 550، ص 5086 الاسكندرية، لنشر،لدار الجامعة الجديدة  والقانون،محمد أحمد التقاضي على درجتين بين الواقع  -2
 807، من 5083ولى، الجزائر، المعارضة والاستئناف في المسائل الجزئية، الطبعة الأ بوضياف،عادل  -3
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مة : هو الشخص المسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن الجريالمسؤول المدني -4
خر تحت رقابته، أي لا علاقة له بالدعوى العمومية ويمارس حق آالمتابع من أجلها شخص 

 الاستئناف في حقوقه المدنية فقط .
: هي التي تت سس كطرف مديني للمطالبة بالتعويض من خلال استئناف الادارة العامة -5

مرتكبي الجرائم  الأحكام الصادرة ابتدائيا ومن أمثلتها: الادارة العامة للجمارك ضد
 . 1الجمركية

 ميعاد الاستئناف وكيفية رفعه: ثانيا:
ج فإن الاستئناف الأحكام .جإ.من ق  28/ مكرر 288: طبقا للمادة ميعاد الاستئناف -1

  أيام كاملة تسري من اليوم 42الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية يرفع خلال عشرة ع
للمتهم الذي كان قد انسحب من الجلسة قبل المداولة  الموالي للنطق بالحكم حتى بالنسبة

من ق ا ج حيث تسري أجال الطعن تجاهه من تاريا  249بمحض إرادته طبقا للمادة 
 إمن ق  222تبليغه رغم صدور الحكم الوجاهي في حقه، لكن لا يجب التغافل عن المادة 

م السماا له بمغادرة مقر المحبوس وعد ج التي تلزم بمراقبة المتهم المتابع بجناية غير
 2 .المحكمة حتى صدور الحكم في حقه

نافه إلا بعد انتهاء ئأما بالنسبة للحكم الغيابي فإنه لا يمكن لطاعن أن يسجل است
الاستئناف على خلاف  أيام أجل واحد لكل من له الحق في ومدة عشرةأجال المعارضة، 

والمخالفات " التي تقرر لنيابة العامة ج استئناف أحكام محكمة الجنح إ من ق  249المادة 
 .3أجل شهرين لرفع طعنه

                                           
، 5002عبد العزيز سعد، طرق واجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة الخامة، دار هومة، الجزائر،  -1

 833ص 
 386ص  السابق،، المرجع ةعبد الله أوهايبي -2
 56زمير مرساسب، المرجع السابق، ص في و عبد الرحمان خل -3
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مكرر نصت على جدولة القضية في الدورة  288مع الإشارة إلى أن المادة  هذا
الجارية أو التي تليها في حالة استئناف حكم المحكمة الجنائية الابتدائية، أما في حالة 

يرفع الاستئناف على مستوى الغرفة اقتصار الاستئناف على الدعوى المدنية فقط فإنه 
-27ج المعدلة بموجب القانون إ من ق  242-22 الجزائية بالمجلس المختص طبقا للمادة

47. 1 
 47-27مكرر من القانون رقم  288ورد في نص المادة  كيفية رفا الاستئناف: -2

ة الصادرة عن المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن الأحكام الابتدائي
محكمة الجنائيات الابتدائية والفاصلة في الموضوع تكون قابلة للاستئناف أمام المحكمة 

من نفس القانون على أنه يتقرر  8مكرر  288الجنائية الاستئنافية، كما نصت المادة 
الاستئناف بموجب تصريح كتابي أو شفوي يتم أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت 

ذا و  284كان المتهم محبوسا فيتم أمام المؤسسة العقابية وفق مقتضيات المادة  الحكم، وا 
 .2ج إمن ق  288

وتجدر الإشارة أن تقرير الاستئناف يجب أن يشتمل على بيانات الحكم محل الطعن 
 .3يمثله والشق محل الطعن الجزائي أو المديني أو كلاهما مع إمضاء الطاعن أو من

 ستئناف: آثار الاالثانيالفرع 
من الأشخاص المخول لهم ذلك في أحكام محكمة  بالاستئنافبعد التصريح بالطعن 

الجنايات الابتدائية يترتب عن ذلك أثران، أولهما إيقاف تنفيذ الحكم أو ما يصطلح عليه 
 .عثانيا  ، والثاني طرا الملف على جهة الاستئناف من جديدعأولا  بالأثر الوقف للاستئناف

                                           
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 86-06من القانون  387/07المادة  -1
، مجلة علمية نصف الاستئنافيةابن عبد الله زمراء، رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات  -2

، 05جامعة وهران  ،08العدد  ، المجلد السابع،والإداريةسنوية تعنى بالبحوث والدراسات القانونية، معهد العلوم القانونية 
 387، ص 5081

عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، التقاضي على درجتين في الجنايات " دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -3
 .332-331، ص 5007
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 .للاستئنافالموقف الأثر أولا: 
الحكم الفاصل في الدعوى العمومية والمدنية إلى وقف التنفيذ خلال  استئنافيؤدي 

يعتبر مبدأ عام الذي  الواردة على أثر وقف التنفيذ باستثناءوخصومته  الاستئنافأجال 
ا لأنه من العدالة إرجاء مباشرة تنفيذ الحكم المست نف إلى م، بالاستئنافيترتب على الطعن 

 .1بعد الفصل في الطعن بالاستئناف حتى لا يضار المحكوم عليه إذا تم تنفيذ الحكم
يوقف تنفيذ الحكم  بالاستئناففإن الطعن  الاستئنافيةأيضا بالنسبة لمحكمة الجنايات 

ويظل ساريا حتى يتم الفصل فيه شكلا من قبل القضاة المحترفين فقط في هيئة الحكم ماعدا 
، متهم بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو في جنحة مع الأمر بالإيداعحالة الحكم على ال

الحكم الفاصل في الدعوى العمومية وكذلك في  استئنافإن فق إ ج  229طبقا للمادة و 
 .2الدعوى المدنية يؤدي لوقف التنفيذ خلال آجال الاستئناف وخلال خصومة الاستئناف

ائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في لا تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجز 
القانون نص على خلاف ذلك. فطالما أن الحكم الجزائي المطعون فيه بالاستئناف لم يصبح 

تكون  الاستثناءاتالقاعدة أنه لا يجوز تنفيذه، وهناك بعض  نهائيا بعد، فإن مقتضى هذه
لأحكام الصادرة بالمصاريف ، كااستئنافهافيها الأحكام واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول 

والغرامة، والأحكام الصادرة بالحبس المتعلق تنفيذه على عدم دفع الكفالة أو الحكم بالعقوبات 
 .3التبعية المقيدة للحرية المعلق تنفيذه على تنفيذ عقوبة الحبس التابعة لها تلك العقوبات

وقف تنفيذ الحكم أثناء ن الطعن بالاستئناف يوفق تنفيذ الحكم وميعاده في حد ذاته يإ
ذا حصل الطعن   .4يظل وقف التنفيذ ساريا حتى تفصل فيه بالاستئنافسريانه، وا 

                                           
 08جامعة الجزائر  ،لحقوقفي القانون الجنائي، كلية اماجستير  رسالةعبد الله ذاودي، الاستئناف في المادة الجزائية،  -1

 20، ص 5087-5082 الجزائر، بن يوسف بن خدة،
 من قانون الإجراءات الجزائرية، مرجع سابق. 302المادة  -2
 258، ص 5005دار الثقافة، الأردن،  ،5محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط -3
 12عبد الله داودي، المرجع السابق، ص  -4
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أن المشرع الجزائري أورد على هذه القاعدة استثناءات والمتمثلة في متابعة التنفيذ إلا 
، يستثنى من ذلك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية، رغم الطعن بالاستئناف

عن محكمة الجنايات الابتدائية حتى ولو كان المتهم حرا  حيث ينفذ الحكم فور صدوره
، 1الأمر بالإيداع الحكم الذي يصدر بعقوبة سالبة للحرية في جنحة معكذلك يستثني و ، طليقا
أن هذا الأخير ش نه ش ن العقوبة السالبة للحرية في جناية، يعتبر سندا تنفيذيا  لكونوذلك 

 .2كوم عليه لحبسه فورا بالمؤسسة العقابيةعلى المح
ذا تعلق الأمر ب حكام تقضي ببراءة المتهم أو إعفاءه من العقوبة، أو بعقوبة العمل  وا 
للنفع العام، أو بالحبس موقوف النفاذ أو بالغرامة، فإنه يتم إخلاء سبيله فورا مالم يكن قد 

 .3حبس لسبب أخر
 ده.الأثر الناقل للاستئناف وتقي ثانيا:

يترتب على الطعن بالاستئناف إعادة طرا الدعوى برمتها على محكمة الجنايات 
للنظر فيها من جديد، والبحث في جميع مسائلها الموضوعية والقانونية التي سبق  الاستئنافية

 .4الابتدائيةوأن فصلت فيها المحكمة 
 ينظرون في فإن الاستئناف الناقل لأثر الدعوى يغني أن قضاة الدرجة الثانية لا

ونتج عنها الحكم الأول، بل ينظرون  الابتدائيةأمام محكمة الجنايات  انعقدتالخصومة التي 
 الاعتبارفي الدعوى من جديد برمتها لكن في حدود التصريح بالاستئناف، دون الأخذ بعين 

بة لا يبسطون الرقا الاستئنافيةما قضى به الحكم المست نف، أي أن قضاة محكمة الجنايات 

                                           
التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري دراسة تحليلية مجلة العلوم الاجتماعية  ،ثابت راد ايدن -1

 22، ص 5086 ،82العدد والإنسانية، جامعة العربي التبسي كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 350ص أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، مرجع سابق،  ،محمد حزيط -2
 .350ص  المرجع نفسه، -3
 8526، ص 5083، دار النهضة العربية، القاهرة، 5جمحمود نجيب حسني، شرا قانون الإجراءات الجنائية  -4
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   .1على مقتضيات الحكم المست نف إلا في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المست نف
والفصل في  النظرتعيد  الاستئنافيةمحكمة الجنايات  قانون الإجراءات الجزائية على أنص تن

القضية بناء على إجراءات جديدة، بحيث لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة 
، وليس من صلاحياتها تعديل أو 2، لتلغى بذلك كل ما تم أمام هذه الأخيرةائيةالابتدالجنايات 

المست نف في الدعوى العمومية، وعلى عكس ذلك، تفصل المحكمة  د أو إلغاء الحكميت ي
 .3في الدعوى المدنية بالت ييد أو التعديل أو الإلغاء الاستئنافية

المختصة بنظر  الاستئنافيةكمة أمام المح الأحكام الجنائية أثر ناقل لاستئناف
القضية، ويختلف الأثر الناقل لاستئناف الأحكام الجنائية عن الاستئناف في الجنح 
والمخالفات في كونه لا يمكن حصر الاستئناف في أجزاء من الحكم فالمحكمة الاستثنائية 

ل في تتصرف كما في حالة إحالة القضية من طرف المحكمة العليا بعد النقض، أي للفص
عدم جواز تقديم  القضية يجب فحصها بالكامل. ومع ذلك فإن الأثر الناقل محدد بشرطين

 .4عدم جواز الإضرار بالمست نفالاستئناف و طلبات جديدة في 
 
 

                                           
، 80مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  ،حكم محكمة الجنايات لاستئناف، الأثر الناقل ةعبد الحميد عمار  -1

 535، ص 5082 ،، جامعة الجزائر05العدد
 قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق.من  06مكرر  355المادة  -2
 358-350المرجع السابق ص  ،أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري ،محمد حزيط -3
 قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابقمن  06مكرر  355المادة  -4
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 :خاتمة

من خلال دراسـتنا لموضـوع سـير محكمـة الجنايـات فـي التشـريع الجزائـري خلصـنا لعـدة 
 :نتائج من بينها

 سواء خاصة الميدان هذا في التشريعات عرفتها التي تاالتطور  واكب قد ئرياالجز  المشرع أن -

  أمامها المتبعة ءاتاالإجر  خلال من أو الجنايات محكمة هيكلة حيث من
 عادأ الذي ئيةاالجز  ءاتاالإجر  لقانون والمتمم المعدل 73-13 رقم القانون إصدار خلال من -

 أمبـد تفعيـل تـم وبـذلك الاسـتئنافية الجنايـات محكمـة ت نشـأ المحكمـة هـذه هيكلـة فـي النظـر
 الدستور في المكرس درجتين على التقاضي

 القـانون هـذا أعطـى وقـد الجنايـات محكمـة تشـكيلة فـي الشـعبي العنصـر تعزيـز إلـى إضـافة -

 طـرف من إصدارها يتم التي الأحكام من جعل كما المحاكمة، ءاتراإج أثناء للدفاع كبير مكانة

 فـي للمتهم كضمانة يعتبر وهذا ءةرابالب أو بالإدانة أصدرت سواء مسببة تكون جناياتال محكمة

  .ومنصفة عادلة محاكمة
 مجال في تسجيلها يمكن حاترااقت هناك أن ىنر  الموضوع لهذا التطرق خلال منكذلك 

 تحـاراالاقت هـذه وتتمثـل العملـي والمنطـق الواقـع مـع تتماشـى لتصـبح تضـاف الجنائية المحاكمة
 :يلي فيما

 مثل ءاتهارااج وجعل فيها الفصل في عراالاس لأجل من الجنائية المحاكمة ءاترااج تبسيط -

 .والضحية المتهم لحق مارااحت والمخالفات الجنح

 .ءاستثنا دون الجنايات جميع في للفصل المحترفين بالقضاة والاكتفاء المحلفين نظام إلغاء -

 الدليل على تبنى الجنايات محكمة أحكام وجعل الجنايات يف الشخصي الاقتناع نظام إلغاء -

 .فقط
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 ملخص:
صة في النظر في محكمة الجنايات في القانون الجزائري هي الجهة القضائية المختتعتبر 
تعنى بالنظر في الجرائم الجنائية البليغة والجنح الكبيرة التي يتراوا عقوبتها بين  ، فهيالقضايا الجنائية

عالجها المحكمة من الجنايات العامة مثل القتل والاغتصاب تتنوع الجرائم التي ت ،خمس سنوات والإعدام
تتكون محكمة الجنايات من قاضٍ واحد أو أكثر يتولون ، حيث إلى الجرائم الاقتصادية والفساد وغيرها

يتم اختيار المحلفين بشكل عشوائي من بين المواطنين و  ،النظر في القضايا الجنائية بمساعدة محلفين
تبع محكمة الجنايات إجراءات قضائية محددة تشمل جلسات المحاكمة ، كما تلمحددةالمستوفين للشروط ا

والاستجواب والاستماع للشهود والمرافعة. يتم تطبيق مبادئ العدالة الجنائية مثل حق المتهم في الدفاع 
بعد استكمال إجراءات المحاكمة، يصدر الحكم النهائي من قبل محكمة ، وحق الضحية في التعويض

جنايات. يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية، بما في ذلك السجن والعقوبات ال
 .النقدية والإعدام في بعض الحالات الخطيرة

 : محكمة الجنايات، الابتدائية، محكمة الجنايات الاستئنافية، التشريع الجزائري.الكلمات المفتاحية
  

Summary: 

 The Criminal Court of Algerian Law is the judicial authority competent 

to hear criminal cases. punishable by five years' imprisonment and death, The 

Tribunal's crimes range from public crimes such as murder and rape to 

economic crimes, corruption and others. criminal cases ", where the Assize 

Court consists of one or more judges handling criminal cases with the 

assistance of jurors, Juries are selected at random from among eligible citizens 

Court of Assize ", and the Assize Court also follows specific judicial 

procedures, including trial hearings, interrogation, hearing of witnesses and 

pleading. The principles of criminal justice, such as the accused's right to 

defence and the victim's right to compensation, shall be applied after the 

completion of the trial proceedings, the final judgement shall be handed down 

by the Criminal Court. Penalties provided for in penal laws, including 

imprisonment, monetary penalties and executions, are applied in certain serious 

cases. 

Keywords: Assize Court, first instance, Assize Court, Algerian Law 

 


